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للنشر والتوزيع وطلبات النسخ:

تُسهِم الجمعية العلمية القضائية السعودية في إثراء ونشر البحوث 
والدراسات القضائية، ولا يلزم أن تكون كافة الآراء الواردة في هذه 

الجهود المشكورة من الباحثين معبرة عن رأي الجمعية.
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فهرس الموضوعات

ةيعملجا ةمدقم 

مقدمة الجمعية

][
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد 

الله وعلى آله وصحبه وسلم.
فتهدف الجمعية العلمية القضائية الســعودية )قضاء( دوماً إلى المشاركة 
الفاعلة في الجهود المبذولة لتطوير القضاء وما يتصل به من الجوانب العلمية 
والعمليــة، وتقديم البحوث والدراســات التي تجلِّي تميُّز القضاء الإســامي 
وأصولــه وقواعده وتطبيقاتــه، وإبراز جوانب العدالة فيــه، والإجابة عما يُثار 
حولــه من شــبهات، وتســعى إلى التنســيق بيــن المتخصصين -مــن القضاة 
والمحاميــن والباحثين في الشــؤون العلمية القضائية-، ومد الجســور بينهم 

وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.
وتتشرف الجمعية العلمية القضائية السعودية بنشر هذا الكتاب الموسوم 
بـ »الطعن في الأحكام القضائية: مشــروعيته وطرقه وآثاره« من إعداد الدكتور 
مراد بن عيــاش اللحياني، القاضي بوزارة العدل -ســابقًا-، وهو بحثٌ عالج 
موضوعًــا من أهم موضوعات القضــاء وأنظمته؛ لما يتصــل به من ضمانات 
العدالة، وصيانة الأحكام القضائية من الخطأ، وتحقيق الطمأنينة للمتقاضين.

وقد عُنــي المؤلف بتأصيل مشــروعية الطعن في الأحــكام القضائية من 
جهــة الشــريعة الإســامية، وربط ذلك بالتنظيــم القضائي الســعودي وطرق 
الاعتــراض المقررة فيــه، فجمع بين التأصيل الفقهــي والتحرير النظامي، مع 
اســتحضار التطبيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة، وربطها بمبدأ تعدد 

درجات التقاضي وضمانات مراجعة الأحكام القضائية.
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ويمتاز الكتــاب بعنايته بتحرير المصطلحــات القضائية المتعلقة بالطعن 
والأحكام القضائية، وتتبع مدلولاتها اللغوية والفقهية والنظامية، مع اســتقراء 
تعريفــات الفقهاء وشــراح الأنظمة ومناقشــتها، ثم صياغــة تعريفات جامعة 
محررة تتناســب مع طبيعة النظام القضائي الســعودي، وهــو جانب يظهر فيه 

اهتمام المؤلف بالتحرير العلمي والتدقيق الاصطلاحي.

كمــا تميــز الكتــاب بحســن ترتيبــه وتسلســل مباحثــه؛ إذ بــدأ بتمهيــد 
تنــاول فيــه تعريــف الطعــن والأحــكام القضائيــة لغــة واصطلاحًــا، ثــم انتقــل 
إلــى بيــان مشــروعية الطعــن وأهميتــه وآثــاره، وأعقــب ذلــك ببحــث شــروط 
الطعــن العامــة والخاصــة، ثــم ختــم بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة، مــع 
بيــان أحكامهــا وآثارهــا النظاميــة، ممــا جعــل موضــوع الكتــاب مترابطًــا 

واضح البناء، قريب المأخذ للقارئ والباحث.

ولــم يقتصر المؤلف علــى العرض النظري، بل دعــم مباحثه بالنصوص 
الشــرعية والنظامية، وأقوال أهل العلم، وشــروح الأنظمــة، مع بيان الحكمة 
القضائيــة مــن مشــروعية الطعن، وأثــر ذلك فــي تحقيق العدالــة، وتصحيح 

الأخطاء القضائية، وتعزيز الثقة بالأحكام.

والجمعية إذ تنشر هذا العمل المميز؛ فإنها تشكر من قام بإعداده، وترحب 
بالتواصــل مع جميع الجهــات والمتخصصيــن الراغبين بتقديم الدراســات 

والمشاريع القضائية والنظامية، وتَشرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa



7

فهرس الموضوعات

المقدمة 

المقدمة

][
يُعــد الطعن في الأحــكام القضائية إحدى أهم الضمانــات القضائية التي 
شــرعتها الشــريعة الإســامية وأقرتها الأنظمة الحديثة، بما فــي ذلك النظام 
القضائــي الســعودي، إذ يمثــل وســيلةً أساســية لصيانــة العدالــة وتحقيــق 

الطمأنينة للمتقاضين.

ا قد يشــوبه  فالحكم القضائي -بما له من حجية وإلزام- يظل عملًًا بشــريًّ
الخطــأ في تطبيق النصــوص أو في تقديــر الوقائع والأدلة، ومــن ثم كان من 
مقتضيات العدل فتح باب المراجعة لها، عبر طرق الطعن المقررة والمشروعة.

وانطلاقًا من هذه الأهمية، جاء هذا البحث بعنوان:

»الطعن في الأحكام القضائية: مشروعيته وطرقه وآثاره«

ليُبــرز مشــروعية الطعن في ضــوء الفقه الإســامي والنظام الســعودي، 
ويكشف عن أهميته كوسيلة لضمان نزاهة القضاء، وحماية الحقوق، مع بيان 

شروطه وطرقه وآثاره.

وقــد تم تقســيم البحث إلى تمهيــدٍ وثلاثة مباحث رئيســة وخاتمة، على 
النحو الآتي:

ف  ف الطعــن لغةً واصطلاحًــا فقهيًّا ونظاميًّــا، كما يُعرَّ فــي التمهيــد: يُعرَّ
الحكــم القضائي لغــةً واصطلاحًا، مــع تعريف الأحكام القضائيــة باعتبارها 

مركبًا في النظام السعودي، وذلك في مطلبين متتاليين.
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وفي المبحث الأول: مشــروعية الطعن في الأحكام القضائية في الشريعة 
الإسلامية والنظام السعودي، وأهميته وآثاره.

أما المبحث الثاني: فيتعلق بشروط الطعن، العامة منها والخاصة.

وأخيرًا المبحث الثالث: يستعرض طرق الطعن، العادية منها )المعارضة، 
الاستئناف( وغير العادية )النقض، التماس إعادة النظر(.
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التمهيد

تعريف مصطلحات البحث

][
فــي المطلــب الأول، تعريــف الطعــن، وذلــك ببيانه فــي اللغــة، ثم في 

الاصطلاح الفقهي، وأخيرًا في الأنظمة القانونية.

وأما المطلب الثاني ففي تعريف الأحكام القضائية، واســتعراض المعنى 
اللغوي والاصطلاحي لـ»الحكــم« و»القضاء«، ثم تعريف الأحكام القضائية 

ا في النظام السعودي. باعتبارها مركبًا قانونيًّا خاصًّ
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المطلب الأول

تعريف الطعن

][
الفرع الأول: تعريف الطعن في اللغة:

قال ابن فارس: »الطــاء والعين والنون أصل صحيح مطرد، وهو النخس 

في الشيء بما ينفذه، ثم يحمل عليه ويستعار«))). وللطعن معان أخرى منها:

1. الثلب والإعابة والاعتراض:

يقال: طعن بلســانه في عرضــه، أو في رأيه، أو نســبه أو في حكمه، طعناً 

وطعنانًا؛ أي ثلبه وعابه واعترض عليه))).

2. الميل:

يقــال: طعــن غصــن مــن أغصــان هــذه الشــجرة فــي دار فــان، أي مــال 

فيها شاخصًا))).

انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، 412/3. 	(((
انظر: لســان العرب، لابــن منظور، 266/13، تــاج العروس من جواهــر القاموس،  	(((
العربيــة  اللغــة  معجــم   ،558/2 الوســيط،  المعجــم   ،352/35 للزبيــدي، 

المعاصرة، 1401/2.
انظر: لســان العرب، لابــن منظور، 267/13، تــاج العروس من جواهــر القاموس،  	(((

للزبيدي، 355/35، المعجم الوسيط، 558/2.
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3. الدخول في الشيء أو الأخذ منه:

يقال: طعن في المفازة أي: مضى فيها وأمعن، وطعنت المرأة في الحيضة 
دخلت في أيامها، وطعن في السن دخل وأوغل))).

4. الوخز والضرب والرمي والموت:

يقــال طعنــه بالرمح: ضربه ووخــزه بحربة بغرض القتــل، وطعن الرجل 
والبعير، فهو طعين ومطعون أي قتيل))).

والمعنى المراد في هذه الدراسة بعد عرض ما ذكره أهل اللغة هو: الثلب 
والعيب والتنقيص والقدح والرد والاعتراض.

الفرع الثاني: تعريف الطعن في الاصطلاح الفقهي:

اســتعمل الفقهاء لفظ الطعن في كتــب أحكام القضاء في الفقه، وأوردوه 
في مواضع وهي:

1. الطعــن على ما يبديه الخصم في المرافعــة بين يدي القاضي كالطعن 
في شهادة الشهود))).

انظـــر: لســـان العـــرب، لابـــن منظـــور، 266/13، تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر  	(((
القامـــوس، للزبيـــدي، 353/35، المعجـــم الوســـيط، 558/2، المعجـــم الاشـــتقاقي 

المؤصل، 1331/3.
انظر: لســان العرب، لابــن منظور، 267/13، تــاج العروس من جواهــر القاموس،  	(((

للزبيدي، 352/35، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1401/2.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع، للكاســاني، 10/7، تبيين الحقائق شرح كنز  	(((
الدقائق، للزيلعي، 191/4، حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير، 148/4، التاج 
 والإكليل لمختصر خليل، للمواق، 152/8، كفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة، <
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2. الطعن على حكم القاضي المقلد لو حكم بخلاف مذهبه))).

3. حق المحكوم عليه إذا أراد أن يطعن في البينة بعد الحكم))).

ولم أعثر -فيما سمح الوقت بالنظر فيه- على تعريف لهذا المصطلح في 
كتبهم مع إيرادهم له كما سبق.

ف مصطلح الطعن في الأحكام بـ: أن يرفع المحكوم عليه الحكم  وقد عُرِّ
النهائي إلى سلطة عليا طالبًا نقضه لأسباب ترجع إلى القانون لا إلى الوقائع))).

الفرع الثالث: تعريف الطعن في الأنظمة:

أورد المنظم الســعودي لفظ الطعن، في عدد من الأنظمة القضائية وذلك 
كما يلي:

1. في نظام المرافعات الشــرعية السعودي، حيث ورد في مشروعية حق 
الطعن الذي يقدم في الحكم القضائي في المادة )51( لكلا الخصمين.

2. في نظام الإثبات، ورد حق الطعن في الشــاهد أو في شــهادته كما في 
المادة )79( وذلك للخصم المشهود عليه، وأتاح المنظم حق الطعن لأي من 

الخصوم في ثبوت العرف أو العادة، كما في المادة )90(.

>169/18، عجالــة المحتاج إلى توجيه المنهاج، لابن الملقن، 1814/4، المبدع في 
شــرح المقنع، لابــن مفلــح، 199/8، مطالب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى، 

للرحيباني، 530/6.
انظر: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل للدميري، 54/5. 	(((

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 148/4. 	(((
انظر: المعجم الوسيط، 558/2، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1402/2. 	(((
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3. في نظام الإجراءات الجزائية، حيث ورد في الفصل السابع منه دعوى 
التزويــر الفرعية وذلك في المادتين )174، 175( ولائحتها وهو مشــروعية 

الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية.

وهــذه المواضــع هي التــي أورد فيهــا المنظم لفــظ الطعن فــي الأنظمة 
القضائية السعودية.

ومقصود البحث هو ما أورده المنظم في المادة )51( من نظام المرافعات 
له المنظم  الشــرعية من مشــروعية الطعن في الأحــكام القضائية والــذي فصَّ
-بعد ذلك- في الباب الحادي عشــر في طرق الاعتراض على الأحكام، وما 

صدرت به اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

ف الطعن في الأحكام القضائية في الأنظمة بعدة تعريفات منها: وقد عُرِّ

1. الطعن هو: وســيلة يلجأ إليها الشــخص بغية الوصول إلى إعادة النظر 
في الحكم الصادر ضده بقصد تعديله أو إلغائه))).

وهذا التعريف قد قصر الطعن بوسيلة، مع أن أنظمة المرافعات قد عددت 
طــرق الطعن، ولم تجعله طريقًا واحدًا، كما أنه لــم يجعل الطعن يتطرق إلى 

القرارات القضائية.

انظر: الطعن بالإنكار في المحررات في نظام المرافعات الشــرعية، صالح المحيسن،  	(((
ص16، بحث ماجســتير-في المعهد العالي للقضاء، عــام 1429-1430هـ، أحكام 
الطعن بالاســتئناف في نظام الإجراءات الجزائية الســعودي، صالح شــويل، ص21، 
بحــث ماجســتير في المعهــد العالي للقضاء، عــام 1436-1437هـــ، أصول الطعن 

بطريق الاستئناف، للشهري -بحث منشور في مجلة العدل-، ص199.
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2. وقيــل هو: أن يرفع المحكــوم عليه حكمًا نهائيًّا إلى القضاء المختص 

طالبًــا نقضه لأســباب ترجع إلــى الحكم أو ما يشــوبه من خطأ أو ســبب في 

إجراءاته الموضوعية))).

وهذا التعريف قد قصر الطعن على الأحكام النهائية، مع أنه يمكن الطعن 

علــى الأحــكام والقــرارات الابتدائيــة، وأيضًا المكتســبة لتصديــق محكمة 

الاستئناف، كما أنه لم يجعل الطعن يتطرق إلى القرارات القضائية.

3. وقيــل هــو: الوســائل التي حددها القانــون على ســبيل الحصر، التي 

بمقتضاهــا يتمكــن الخصوم من التظلــم من الأحكام الصــادرة عليهم بقصد 

إعادة النظر فيما قضت به))).

وهذا التعريف وإن كان أشــمل من التعريفين الماضيين، إلا أنه لم يتطرق 

للطعن في القرارات القضائية.

وبعد عرض ما سبق من تعريفات للطعن يمكن ذكر تعريف مناسب وهو: 

ما يتقدم به المحكــوم عليه ضد الحكم القضائي، من قدح في إجراءاته بقصد 

تعديله أو إلغائه، وفق الطرق المحددة نظامًا.

وبيان مفردات التعريف ومعانيه كما يلي:

انظر: أحكام الطعن بالاستئناف في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، صالح شويل،  	(((
ص 21، المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، عبد الله الدرعان، ص1101.

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1101. 	(((
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- »ما يتقدم به المحكوم عليه«: يشمل مما يبديه المحكوم عليه أصالة أو 
وكالــة، من طعون ســواء تقدم بهــا للجهة مصدرة الحكــم أو القرار أو الجهة 

الأعلى منها.

- »ضد الحكم القضائي«: لأن الطعن لابد أن يتقدم به المحكوم عليه أو 
من لم يحكم له بكل طلباته، في الحكم القضائي.

- »مــن قــدح فــي إجراءاتــه«: وإجــراءات الحكــم القضائــي: مــا يتخــذه 
القاضــي مــن طــرق توصلــه للنتيجــة التــي توصــل إليهــا، والقــدح فــي الطريــق 

قدح في النتيجة.

- »بقصــد تعديله أو إلغائه«: وهذا هــو غاية الطعن في الأحكام القضائية 
إما بتعديل منطوقها بتخفيف أو زيادة، أو إلغائها بالكلية.

- »وفق الطرق المحددة نظامًا«: وهي طرق الطعن في الأحكام القضائية 
التي سيأتي ذكرها في الدراسة إن شاء الله.



16

فهرس الموضوعات

المطلب الثاني
تعريف الأحكام القضائية لغة واصطلاحًا

][
الفرع الأول: تعريف الأحكام لغة واصطلاحًا:

1- تعريف الأحكام لغة:

الأحكام جمع حكم. قال ابن فارس: »الحاء والكاف والميم أصل واحد 
ــفيه  وهو المنع. وأول ذلك الحكم، وهو المنع عن الظلم، يقال: حكمت السَّ

وأحكمته، إذا أخذت على يديه. قال جريرٌ:
أَبَنـِــي حَنيِفَـــةَ أَحْكمُِوا سُـــفَهَاءَكُمْ

أَغْضَبَا«))). أَنْ  عَلَيْكُـــمْ  أَخَافُ  إنِِّي 

وهم ورُدُّوهم عن التعرض لي))). أي: امنعَُوهم وكُفُّ

وقــد جــاءت كلمة حُكْم بضــم الحاء وســكون الكاف في اللغــة العربية 
لمعان متعددة أشهرها ما يلي:

أ- القضاء:

فالحُكْم مصـدر قولك: حكم بينهـم أي: قضى في الشيء بأنَّه كذا أو ليس 
بكذا سواء لزم ذلك غيره أم لا، وحكم له وحكـم عليـه بـالأمر حكمًا وحكومة، 

انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، 91/2. 	(((
انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، 69/4، لســان العرب، لابــن منظور، 144/12، تاج  	(((

العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، 514/31.
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وحكمت بينهـــم فأنـــا حاكم وحكم، وفي أسماء الله تعالى الحكم والحكيم 

وهمــا بمعنى الحاكم، وهــو القاضي، وحاكمه إلى الحاكم دعـــاه وخاصمه، 

مته: فوضت الحكم إليه، وجمع حُكْم أحكام لا يكسر على غير ذلك))). وحكَّ

ب- الإتقان والإحكام:

يقـــال أحكمـــت الشـــيء فاســـتحكم: صـــار محكمًـــا. واحتكـــم الأمـــر 

ـــى: ﴿ ڳ  ـــه تعال ـــه قول ـــور. ومن ـــن للأم ـــم المتق ـــقَ، والحكي ـــتحكم: وثُ واس

بالأمـــر  آياتـــه  وأحكمـــت  ں﴾)))؛  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
والنهي والحلال والحرام))).

ج- العلم والفقه:

ومنه قوله تعالــى: ﴿پ پ پ پ﴾))) أي آتيناه علمًا وفقهًا في 

الأحكام))).

انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، 1901/5، لسان العرب، لابن  	(((
منظــور، 140/12-141، القاموس المحيط، للفيروزآبــادي، 95/1، تاج العروس 

من جواهر القاموس، للزبيدي، 510/31.
))) سورة هود: آية )1(.

انظــر: تهذيــب اللغة، للأزهــري، 70/4، الغريبين فــي القرآن والحديــث، للهروي،  	(((
477/2، المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابن ســيده، 50/3، لســان العــرب، لابن 

منظور، 143/12.
سورة مريم: آية )12(. 	(((

انظر: تهذيب اللغة، للأزهري، 69/4، التفســير البســيط، للواحدي، 377/5، لسان  	(((
العرب، لابن منظور، 141/12، بصائر ذوي التمييز، 490/2.
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2- تعريف الأحكام اصطلاحًا:

الحكم: إثبات أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، فخرج بهذا ما ليس بحكم))).

ــى  ــم إل ــتقراء ينقس ــم بالاس ــم؛ إذ إن الحك ــق الحك ــف لمطل ــذا تعري وه

ثلاثة أقسام))):

1- حكم عقلي:

وهو ما يَعرف فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنه))).

مثل: الكل أكبر من الجزء )إيجابًا(، والجزء ليس أكبر من الكل )سلبًا())).

2- حكم عادي:

وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة))).

مثل: الإنسان لا يطير في الهواء، ولا يمشي على الماء))).

انظر: التعريفات، للجرجاني، ص92. 	(((
انظــر: مذكــرة أصــول الفقــه علــى روضــة الناظــر، للشــنقيطي، ص6، الســبب عند  	(((
الأصولييــن، للربيعــة، 55/1، معالــم أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة، 

للجيزاني، ص286.
انظر: المراجع السابقة. 	(((

انظــر: مذكرة أصول الفقــه على روضة الناظر، للشــنقيطي، ص6، معالم أصول الفقه  	(((
عند أهل السنة والجماعة، للجيزاني، ص286.

انظر: المرجعين السابقين. 	(((
انظر: السبب عند الأصوليين، للربيعة، 60/1. 	(((
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3- حكم شرعي:

فه جمهور الأصوليين بأنه: خطاب الله المتعلقُ بأفعال المكلفين  وقد عرَّ

بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع))).

وأمــا الحكم عند الفقهاء فهو: أثر خطاب اللــه المتعلق بأفعال المكلفين 

اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا))).

فالحكم عند الفقهاء هو أثر الخطاب أي الوجوب أو التحريم ونحوه.

الفرع الثاني: تعريف القضاء لغة واصطلاحًا:

1- تعريف القضاء لغة:

مصدر قضى يقضي والجمع أقضية، والاسم قضية))).

قــال ابــن فــارس: »القــاف والضــاد والحــرف المعتــل أصــل صحيــح يــدل 

علــى إحــكام أمــر وإتقانــه وإنفــاذه لجهتــه، والقضــاء: الحكــم. وســمي 

القاضــي قاضيًــا لأنــه يحكــم الأحــكام وينفذهــا. وســميت المنيــة قضــاء لأنــه 

انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، 25/1، المهذب  	(((
في علم أصول الفقه المقارن، للنملة، 125/1، الموسوعة الفقهية الكويتية، 65/18.

انظر: الموســوعة الفقهية الكويتيــة، 65/18، المهذب في علم أصول الفقه المقارن،  	(((
للنملة، 130/1.

انظــر: النهاية فــي غريــب الحديث والأثــر، لابن الأثيــر، 78/4، مختــار الصحاح،  	(((
للرازي، ص255، المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي، ص478.
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أمــر ينفــذ فــي ابــن آدم وغيــره مــن الخلــق. وكل كلمــة فــي البــاب فإنهــا تجــري 

على القياس الذي ذكرناه«))).

والقضاء لفظ مشترك يطلق على معان منها:

أ- الحكم والفصل:

ومنــه قولــه تعالــى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾))) أي حكم وأمر ربك 

وحَتَــم، وهو أمر قاطع حتــم، والقضاء من الله حكم علــى عباده، والقاضي: 

الحاكم، وقيل للقاضي: حاكم وحكم، لعقله وكمال أمره))).

ب- الأداء والإنهاء والتمام:

ومنه قولــه تعالــى: ﴿ں ں ڻ ﴾))) أي أديتموها فالقضاء 

هنا بمعنى الأداء))).

انظر: معجم مقاييس اللغة، للرازي، 99/5. 	(((
سورة الإسراء: آية )23(. 	(((

انظر: تفســير الطبــري، 466/2، الصحاح تــاج اللغة وصحاح العربيــة، للجوهري،  	(((
2463/6، تهذيــب اللغــة، للأزهــري، 169/9، الغريبيــن فــي القــرآن والحديث، 
للهروي، 1556/5، الإبانة في اللغة العربية، للصُحاري، 702/3، النظم المستعذب 
ألفــاظ المهــذب، لابــن بطــال، 226/2، مختــار الصحــاح،  فــي تفســير غريــب 

للرازي، ص255.
سورة البقرة: آية )200(. 	(((

انظر: المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير، للفيومي، 507/2، تاج العروس من  	(((
جواهــر القامــوس، للزبيــدي، 312/39، البحــر المحيط فــي التفســير، لأبي حيان 
الأندلســي، 306/2، تفســير الجلاليــن، ص200، نظــم الــدرر في تناســب الآيات 

والسور، للبقاعي، 155/3.
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ج- الإعلام والإبلاغ والإخبار:

ومنه قولــه تعالــى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾))) أي أعلمناهــم إعلامًا، 

وأبلغناهم، وأخبرناهم))).

د- الإحكام والإتقان:

ومنه قوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾))) أي أحكم خلقهن، 

وقضاء الشيء إتمامه والفراغ منه مع الإتقان))).

2- تعريف القضاء اصطلاحًا:

كتبهـم  فـي  لـه  تعريفاتهـم  وتعـددت  القضـاء،  بتعريـف  الفقهـاء  اهتـم 

واختلفـوا فيـه حتـى داخـل المذهـب الواحـد؛ وذلـك لاختلافهـم فـي شـمول 

النظـر لمدلـول القضـاء وخصوصـه، فمنهـم مـن نظـر إلـى أن القضـاء صفـة 

حكميـة تالزم القاضـي وتوجـب نفـاذ حكمـه، ومنهـم مـن نظـر إلـى أنـه فعل 

يقـوم بـه القاضـي، ومـن جهـة أخـرى أن ماهيـة عمـل القاضـي هـل هـو فـي 

سورة الإسراء: آية )4(. 	(((
انظــر: تهذيــب اللغــة، للأزهــري، 170/9، الصحاح تــاج اللغة وصحــاح العربية،  	(((
للجوهري، 2464/6، الغريبين في القرآن والحديث، للهروي، 1558-1557/5، 
الإبانة في اللغــة العربية، للصحاري، 703/3، مختــار الصحاح، للرازي، ص255، 

تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، 312/39.
سورة فصلت: آية )12(. 	(((

انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة، 17/2، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، 99/5،  	(((
الجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي، 345/15، غرائــب القرآن ورغائــب الفرقان، 

للنيسابوري، 51/6، تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، 311/39.
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وسـأورد  والإثباتـات)))،  الإنهـاءات  يشـمل  أم  والخصومـات؟  المنازعـات 

تعريفًا مختارًا لكل مذهب منها وفقًا لما يلي:

أ. القضاء عند الحنفية:

هو: فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص))).

وهــذا تعريف يدخل فيه الصلــح والتحكيم، لأنهمــا يفصلان الخصومة 

ويقطعان المنازعة، كما أنه قد قصر عمل القاضي على قطع الخصومات، مع 

أن من أعماله ما لا يكون مفتقرًا إلى خصومة كتعيين الأوصياء وغيرها))).

ب. القضاء عند المالكية:

هو: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام))).

وقد لوحظ على التعريف أن فيه ذكر لفظ الإخبار وهو يوهم أن المراد به 

الإخبــار المحتمل للصــدق والكذب المقابل للإنشــاء، وليــس ذلك بمراد، 

وإنمــا المراد به أمر القاضي بحكم شــرعي على طريق الإلزام، كما أنه يدخل 

انظــر: القضاء ونظامه فــي الكتاب والســنة، للحميضي، ص35، الإنهــاءات الثبوتية  	(((
بالمحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية، للمحيميد، 43/1.

ابــن  الدقائــق، لابــن نجيــم، 277/6، حاشــية  كنــز  الرائــق شــرح  البحــر  انظــر:  	(((
عابدين، 352/5.

انظر: القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، للحميضي، ص36. 	(((
انظر: مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، للحطاب، 86/6، تبصرة الحكام في  	(((
أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون، 11/1، حاشــية العدوي على شــرح 
كفايــة الطالــب الربانــي، 338/2، منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل، لمحمــد 

عليش، 255/8.
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فيه حكم الحكمين في جزاء الصيد وفي شــقاق الزوجين وحكم المحكم في 

التحكيم وحكم المحتســب والوالي وغيرهما من أهل الولايات الشرعية إذا 

حكموا بالوجه الشرعي))).

ج. القضاء عند الشافعية:

هو: فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى))).

وهذا تعريف للقضاء بالأثر المترتب عليه، ويدخل فيه التحكيم والصلح؛ 

لخلــوه من صفة الإلــزام، كما أنه قد قصر القضاء على قضايــا التنازع، مع أن 

عمل القاضي أوسع من ذلك))).

د. القضاء عند الحنابلة:

هو: تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات))).

انظر: مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، للحطاب، 86/6، القضاء ونظامه في  	(((
الكتاب والسنة، للحميضي، ص38.

انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج، للدميري، 134/10، تحفة المحتاج في شرح  	(((
المنهاج، لابن حجر الهيتمي، 101/10، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للشربيني، 

612/2، حاشية البجيرمي على الخطيب، 378/4.
انظــر: نقض الأحــكام القضائية، للخضيــري، 44/1، الإنهاءات الثبوتيــة بالمحاكم  	(((

الشرعية بالمملكة العربية السعودية، للمحيميد، 45/1.
انظــر: غايــة المنتهى فــي جمع الإقنــاع والمنتهــى، للكرمي، 569/2، شــرح منتهى  	(((
الإرادات، للبهوتي، 485/3، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني، 

453/6، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لابن قاسم، 508/7.
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وهــذا التعريــف يدخــل فيه الإلــزام بالحكم الشــرعي من غيــر القاضي 
كالمحكم وغيره، ممن ليست لهم ولاية قضائية، كما أنه قد قصر القضاء على 

قضايا التنازع، مع أن عمل القاضي أوسع من ذلك))).

الفرع الثالث: تعريف الأحكام القضائية باعتبارها مركبًا في النظام السعودي:

لم يحظ الحكم القضائي بتعريف في الأنظمة القضائية السعودية، وذلك 
لأن طبيعــة الأنظمة والقوانين تخلو مــن العناية بالتعريفات وحدودها، ولكن 
اهتمامها ينصبُّ على تنظيم مصالح الناس، وتحديد مراكزهم النظامية، وذكر 
الحقوق والواجبات فيها، وهذا الأمر الذي جعل شراح الأنظمة يجتهدون في 
تعريــف المصطلحــات حســب فهمهم لها، وقــد تعددت تعريفاتهم حســب 

المنثور في كتبهم وسأذكر بعضًا منها على النحو الآتي:

الحكم القضائي:

1- هو: ما صدر من القاضي فصلًًا بين متنازعين على جهة الإلزام))).

فه بالنظر إلى أثر الحكم القضائي، وقصره على نوع  فهــذا التعريف قد عرَّ
مــن أنواعه، وهو الفصل في النزاع بيــن المتخاصمين، مع أن أحكام القاضي 

أوسع من ذلك))).

انظر: نقض الأحكام القضائية، للخضيري، 45/1-46، الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم  	(((
الشرعية بالمملكة العربية السعودية، للمحيميد، 45/1.

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 189/2،  	(((
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1079/2.

انظر: نقض الأحكام القضائية، للخضيري، 45/1-46، الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم  	(((
الشرعية بالمملكة العربية السعودية، للمحيميد، 45/1.
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2- وقيــل: ما يفصل به القاضي في خصومــة قائمة بين متخاصمين طبقًا 

لأحكام الشريعة في القضاء الشرعي ولقواعد القانون في القانون الوضعي))).

فهــذا التعريف كســابقه قــد نظر إلى أثــر الحكم القضائــي، وقصره على 

الفصــل في النــزاع بين المتخاصميــن، إلا أنه بيَّن المســتند الــذي تبنى عليه 

الأحكام، ولكنه لم يتوسع فيما يصدر عن القاضي))).

3- وقيــل: انتهــاء القاضــي أو القضــاة المتشــاركين إلــى قــول ملــزم 

فاصل في القضية))).

وهذا التعريف يشــمل جميع ما يصدر عــن القاضي، وما ينتهي إليه عمله 

فيمــا هو معروض بين يديه، إلا أنه قد خصه بما يلزم به المحكوم عليه، وهذا 

التخصيــص يحد من عمــل القاضي إذ إنه قد يصدر عنه ما ليس فيه إلزام، فلم 

يشمله هذا التعريف.

4- وقيل: ما يلزم القاضي به أحد الخصمين أو كليهما))).

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1001. 	(((
انظر: نقض الأحكام القضائية، للخضيري، 45/1-46، الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم  	(((

الشرعية بالمملكة العربية السعودية، للمحيميد، 45/1.
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1116/2. 	(((

انظــر: مــا جرى عليــه العمل فــي محاكــم التمييــز على خــاف المذهــب الحنبلي،  	(((
للناصر، ص60.
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ف الحكم القضائي بالنظر إلــى أثره، وقصره على  وهــذا التعريف قــد عرَّ

نوع من أنواعه، وهو إلزام أحد الخصمين أو كليهما، مع أن أحكام القاضي قد 

لا تتضمن الإلزام.

وبعد عرض ما ســبق من تعريفات للحكم القضائي في النظام السعودي، 

يمكــن أن أخلص إلى تعريف للحكم القضائي في النظام الســعودي بأنه: »ما 

يصــدر من القاضي ومن فــي حكمه، بالفصــل بين خصمين بإلــزامٍ، أو إيقاع 

عقوبةٍ، أو إثبات حالة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية«.

وبيان مفردات التعريف ومعانيه كما يلي:

- »مــا يصدر«: يشــمل كل ما يصدر به الحكم القضائي ويظهر وســيأتي 

أنواعه في التعريف.

- »مــن القاضي ومن في حكمه«: يشــمل كل شــخص تتوافر فيه صفـــة 

إصـدار الحكم القضائي كالقاضي والمحكم.

- »بالفصــل بيــن خصميــن«: يتضمن ماهيــة الحكم القضائــي وحقيقته 

وأثره، فالقضاء إنما جاء لفصل الخصومات وهو ما يتم بالحكم القضائي.

عـن  تميـزه  التـي  هـي  القضائـي  الحكـم  فـي  الإلـزام  »بإلـزامٍ«: صفـة   -

الفتـوى. وهذا الإلزام يشـمل كل الأحـكام الحقوقية التي تتضمـن القيام بأداء 

عمـل معيـن، أو الامتنـاع عـن فعل معيـن، وسـواء كان الــمُلْزَم خصمًـا واحدًا 

أو كلا الخصمين.
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- »أو إيقــاع عقوبةٍ«: وهذا يتضمن الأحكام الجزائية كلها، ســواء أكانت 
حدودًا أم قصاصًا أم تعازير.

- »أو إثبــات حالــة«: يتضمن الأحكام الصادرة بإثبــات حق، أو حالة أو 
غير ذلك، مما يجري في مجلس القاضي.

- »وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية«: وهذا بيان لمستند 
الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية.
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المبحث الأول

مشروعية الطعن في الأحكام القضائية، وأهميته، وآثاره

][
إن مشــروعية الطعــن في الأحــكام القضائية، لــه أهميته التــي تعود عليه 
بضمــان صحة الأحكام القضائية من مصدرها، وينتــج تقديم الطعن عن آثار 

متعددة، وبيانها فيما يلي من مطالب.
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هرآثاوهميته، أو ،يةئاضقلام اكحأال في نطعلا ةيعورشم 

المطلب الأول

مشروعية الطعن في الأحكام القضائية

][
يستمد الطاعن مشروعية تقديمه للطعن في الأحكام القضائية من الشريعة 

الإســامية الغراء، ومن النظام الســعودي الذي جعل كتاب الله عز وجل وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلـم دستورًا لها.

الفرع الأول: مشروعية الطعن على الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية:

يشــرع الطعــن في الأحــكام الصادرة من القضــاة، بدليل القرآن والســنة 

والإجماع، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولًًا: مشروعية الطعن في الأحكام القضائية من القرآن الكريم:

تعالــى: ﴿ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې  اللــه  قــول   .1

ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی﴾))).

وجــه الدلالة: أن الله تعالى يحكم ولا أحــد يتتبع ما حكم به فيغيره، ولا 

أحــد ينقض حكمه أو يرده)))، وهــذا منطوق الآية، وأما مفهومها فإن غير الله 

يُتعقب حكمه ويُتتبع فيُرد أو يُنقض.

سورة الرعد: آية )41(. 	(((
انظر: التفسير البسيط، للواحدي، 384/12. 	(((
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2. قول الله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴾))).

وتفصيل ذلك عن مســروق في قولــه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ قــال: »كان حرثهــم عنبًا، فنفشــت فيه الغنم 

ليلًًا، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر فقال: أو غير 

ذلــك؟ فردهم إلى داود فقال: ما قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره، فقال ســليمان: 

لا، ولكني أقضي بينهم أن يأخذوا غنمهم، فيكون لهم لبنها وصوفها، وسمنها 

ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على عنبهم، حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم، 

وذلك قوله عز وجل: ﴿ہ ہہ ہ ھ ھ ھ﴾«))).

وجه الدلالة: أن داود عليه السلام قد حكم حكمًا، فتدخل ســليمان عليه السلام 

لما أخبروه بما قضى داود، وأنهم لم يرضوا به، فحكم حكمًا آخر، وفيه دليل 

على جواز تعقب حكم القاضي))).

سورة الأنبياء: الآيتان )79-78(. 	(((
انظــر: المصنف، للصنعانــي، 284/9، برقم )19683(، وصحح ابن حجر إســناده  	(((

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، 148/13.
انظر: الاختصاص القضائي في الفقه الإســامي، للغامدي، ص153، تمييز الأحكام  	(((

القضائية، آل خنين، ص27.
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ثانيًا: مشروعية الطعن في الأحكام القضائية من السنة النبوية:

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: »كانت امرأتان 
معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب 
بابنــك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى 
به للكبــرى، فخرجتا على ســليمان بن داود عليه السلام فأخبرتــاه، فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى 

به للصغرى«))).

وجــه الدلالة: أن ســليمان عليه السلام قضى بغير الذي قضــى به داود، وهو 
دليــل على جــواز نقــض الحكم إذا بــان خطؤه، ولــو كان الحاكــم أجلَّ من 
ب النسائي على هذا الحديث بقوله: )باب نقض الحاكم ما  الناقض)))، وقد بوَّ

يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه())).

2. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلـم خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة، فدعاهم إلى الإســام، فلم يحســنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا 
يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأســر، ودفع إلى كل رجل منا 
أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا 

صحيــح البخاري، باب: قــول الله تعالــى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  	(((
ڌ﴾، 1260/3، برقــم )3427( وبــاب: إذا ادعــت المــرأة ابنـًـا، 8/ 156، برقــم 
)6769(. وصحيح مسلم، باب بيان اختلاف المجتهدين، 1344/3، برقم )1720(.

انظر: تمييز الأحكام القضائية، آل خنين، ص29. 	(((
الســنن الكبــرى للنســائي،نقض الحاكــم مــا حكــم به غيــره ممن هــو مثلــه أو أجل  	(((

منه، 410/5.
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أقتــل أســيري، ولا يقتــل رجل مــن أصحابي أســيره، حتى قدمنا علــى النبي 
صلى الله عليه وسلـم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلـم يده فقال: »اللهم إني أبرأ إليك 

مما صنع خالد -مرتين-«))).

وجــه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلـم تبرأ من فعل خالد بن الوليد إذ حكم 
بظلم وجور، ولم يوافقــه على اجتهاده، فدل على أن القاضي إذا قضى بجور 

أو خلاف أهل العلم فإن حكمه يرد، ولم يختلف العلماء في ذلك))).

3. عــن علي رضي الله عنه قــال: بعثني رســول الله صلى الله عليه وسلـم إلــى اليمن، 
فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبْيَةً))) للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، 
فتعلــق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأســد، 
فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقاموا أولياء الأول 
إلى أولياء الآخر، فأخرجوا الســاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة 
ذلك، فقــال: تريدون أن تقاتلوا ورســول الله صلى الله عليه وسلـم حــي، إني أقضي 
بينكم قضاء إن رضيتم فهــو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا 
النبــي صلى الله عليه وسلـم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق 
له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية ونصف الدية 

صحيــح البخاري، بــاب بعث النبــي صلى الله عليه وسلـم خالد بــن الوليد إلى بنــي جذيمة،  	(((
160/5، برقم )4339(.

انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 260/8، التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  	(((
لابن الملقن، 554/32.

الزبية: حفرة تحفر للأسد، سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يحفرونها في موضع عال، ينظر:  	(((
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، 2366/6.
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والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث 

نصــف الدية، فأبو أن يرضوا فأتــوا النبي صلى الله عليه وسلـم وهو عند مقام إبراهيم، 

فقصــوا عليه القصة، فقال: »أنا أقضــي بينكم« واحتبى، فقال رجل من القوم: 

إن عليًّا قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله))).

وجــه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلـم أجاز حكــم علي رضي الله عنه، وهذا فيه 

إقــرار منه علــى تعليق الحكــم بقبولهم ورضاهــم، أو رفعه إليــه، كما أن في 

إجازته لحكم علي دليلًًا على أصل مشروعية مبدأ استئناف الدعوى، ومراجعة 

الأحــكام وتدقيقهــا، ومن ثــمَّ إجازتها، أو نقضهــا، أو الملاحظــة عليها، أو 

الحكم فيها من جديد بعد المرافعة))).

ثالثًا: مشروعية الطعن في الأحكام القضائية من إجماع العلماء:

فقــد أجمــع العلمــاء علــى أن الجــور والخطــأ فــي الأحــكام ســبب لردها، 

ونقضهــا علــى مــن قضــى بهــا، وقــد حــكاه غيــر واحــد كابــن عبــد البــر، وابــن 

تيمية، وغيرهم))).

انظر: مسند الإمام أحمد، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 15/2، برقم )573(.. 	(((
انظر: الاختصاص القضائي في الفقه الإســامي، للغامدي، ص154، تمييز الأحكام  	(((

القضائية، آل خنين، ص33.
انظــر: التمهيــد، لابن عبد البــر، 195/6، مجموع الفتاوى، لابــن تيمية، 302/27،  	(((
شرح صحيح البخاري، لابن بطال، 260/8، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن 

الملقن، 554/32، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، 94/15.



34

فهرس الموضوعات

الفرع الثاني: مشروعية الطعن في الأحكام القضائية في النظام السعودي:

إن من حق الخصوم في الدعاوى أن يستأنفوا على أحكامهم، وهذا الحق 
يقصد به مبدأ )تعدد درجات التقاضي(، وذلك بأن يتم نظر النزاع الواحد أكثر 
من مرة، ومن جهات مختلفة، ويتحصل للخصومة الواحدة -بضوابط معينة- 
إعادة النظر في نفس الوقائع، والطلبات، والدفوع، والأدلة التي ســبق واستند 
إليهــا الخصوم ابتــداءً في نزاعهــم، ويمكــن للخصوم عــرض دعواهم أمام 
محكمــة أعلى لتنظرها تدقيقًا، أو مرافعة، ليترتب عليه محاولة إصلاح الخطأ 
الذي يمكن أن يكون قد شــاب حكم محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يكون 
للمحكمــة الأعلى أن تصدر حكمهــا بالتأييد أو النقض مع الحكم مجددًا في 

موضوع دعواهم))).

ولقــد أخذ النظام القضائي الســعودي بمبدأ تعدد درجات التقاضي وبرز 
ذلــك في نظــام القضاء الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( وتاريخ 

1428/9/19هـ على النحو التالي:

أولًًا: جهة القضاء العام ومحاكمه: كما يلي:

تتكون محاكم القضاء العام مما يلي:

1 - المحكمة العليا.

2 - محاكم الاستئناف.

3 - محاكم الدرجة الأولى.

انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((
المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص2.
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هرآثاوهميته، أو ،يةئاضقلام اكحأال في نطعلا ةيعورشم 

أ. فالمحكمــة العليا: تتولى - بالإضافة إلــى الاختصاصات المنصوص 

عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة 

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض 

معهــا فــي القضايــا التــي تدخــل ضمــن ولايــة القضــاء العــام، وذلــك في 

الاختصاصات الآتية:

1- مراجعــة الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا أو تؤيدهــا محاكــم 

الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

2- مراجعــة الأحــكام والقــرارات التــي تصدرهــا أو تؤيدهــا محاكــم 

الاســتئناف، المتعلقــة بقضايا لم تــرد في الفقرة الســابقة أو بمســائل إنهائية 

ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على 

الحكم ما يلي:

أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا 

تتعارض معها.

ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًًا سليمًا طبقًا لما نص 

عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.

ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم))).

انظر: المادة )11( من نظام القضاء السعودي. 	(((
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القابلـة  الأحـكام  فـي  النظـر  فتتولـى  الاسـتئناف:  محاكـم  وأمـا  ب. 

للاسـتئناف الصـادرة مـن محاكـم الدرجـة الأولى، وتحكـم بعد سـماع أقوال 

الخصـوم، وفـق الإجـراءات المقـررة فـي نظـام المرافعـات الشـرعية ونظـام 

الإجراءات الجزائية))).

ثانيًــا: جهة القضاء الإداري )ديوان المظالم(: وديوان المظالم هيئة قضاء 

إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ومقره مدينة الرياض))).

وتتكون محاكم القضاء الإداري )ديوان المظالم( مما يلي:

أ. المحكمــة الإداريــة العليــا: وتختــص بالنظــر في الاعتراضــات على 

الأحكام التي تصدرها محاكم الاســتئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض 

على الحكم ما يأتي:

1. مخالفة أحكام الشــريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها 

أو الخطــأ في تطبيقهــا أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبــدأ قضائي تقرر في 

حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.

2. صدوره عن محكمة غير مختصة.

3. صدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام.

4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.

انظر: المادة )17( من نظام القضاء السعودي. 	(((
انظر: المادة )1( من نظام ديوان المظالم السعودي. 	(((
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هرآثاوهميته، أو ،يةئاضقلام اكحأال في نطعلا ةيعورشم 

5. فصله في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

6. تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان))).

ب. محاكــم الاســتئناف الإداريــة: وتتولــى النظر فــي الأحــكام القابلة 
للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم 

وفق الإجراءات المقررة نظامًا))).

وهذا كله إعمال من المنظم لمشروعية الطعن على الأحكام القضائية في 
المملكة العربية السعودية.

انظر: المادة )11( من نظام ديوان المظالم السعودي. 	(((

انظر: المادة )12( من نظام ديوان المظالم السعودي. 	(((
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المطلب الثاني
أهمية الطعن في الأحكام القضائية

][
الأصل في صدور الأحكام القضائية أن تكون صحيحة، ويجب تنفيذها، 
ولا يجوز الاعتراض عليها؛ لأنها قد استوفت الشروط الشرعية والنظامية من 
ســماع الدعوى والإجابة، والنظر في البيِّنات وتمحيصها، واستقصاء ما لدى 
الخصوم من حجج ودفوع، مستندة إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلـم، 
أو اجتهــاد معتبــر، وإن الحكم إذا اســتوفى ذلك صــار حكمًا نهائيًّــا معتبرًا، 

حاسمًا لنزاع الطرفين، يتمتع بالحجية الكاملة التي تفيد وجوب تنفيذه))).

إلا أن الشــريعة الإسلامية قد أجازت للخصوم حرية الطعن في الأحكام 
القضائية - كما ســبق- وهذا الأمر قد ظهرت معه الأهمية البالغة لهذا الحق، 

ويمكن إبرازها فيما يلي:

1. يعتبــر الطعن في الأحكام القضائية من الضمانات الجوهرية لحســن 
سير القضاء وتحقيق العدالة؛ لأن الحكم القضائي في محصلته عمل إنساني، 
قد يشــوبه خطأ وقصور، لبشــرية القاضي وأنه يصيــب ويخطئ، والكمال لله 
سبحانه وتعالى، والعصمــة لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وأحكام القاضي تجري على 
الظاهر، فيما يتقدم به الخصوم بين يديه، فقد يقتنع بحجة الخصم على الآخر؛ 

انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، 14/7، منح الجليل شرح مختصر  	(((
خليل، عليش، 339/8، كشاف القناع عن الإقناع، للبهوتي، 101/15.
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هرآثاوهميته، أو ،يةئاضقلام اكحأال في نطعلا ةيعورشم 

لقوة كلامه، وقدرته على البيان، مما ينتهي معه الحكم على الآخر، ومع ذلك 

فقد يكون القاضي قد حاد عن جادة الصواب، ويدل لذلك ما روته أم ســلمة 

رضي الله عنها: عن رسول الله صلى الله عليه وسلـم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج 

إليهم، فقال: »إنما أنا بشــر، وإنــه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ 

من بعض، فأحســب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، 

فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها«)))، كما أن بشــرية القاضي قد 

تجــره لخطأ في الفهــم، أو عدم عناية بتكييف الوقائــع، أو إهمال لبعض أدلة 

الإثبــات وقرائنه، أو لضعــف إلمامه بقواعــد الأنظمة وتطبيقهــا، فيكون من 

الخطر ترك الخصوم يتحملون نتائج هذا كله))).

2. أن إتاحــة الطعن في الأحكام القضائية وإســاغة طلب الخصوم إعادة 

النظر فيها، من مُصدِر الحكم، أو محكمة أعلى لتصحيح الخطأ، يشبع غريزة 

العدالــة في نفس المحكــوم عليه؛ لإصلاح العيوب التــي تضمنها الحكم أو 

القــرار القضائي، ويمكــن معها تفادي الأضرار التي تنجم عن التمســك بها، 

بحيــث يكفل له فحصًا جديدًا لأدلته وبيِّناته ودفوعه، ويمكن له اســتدراك ما 

فاته، أو إبراز ما أهمله، للنظر فيه مرة أخرى أمام المحكمة مصدرة الحكم أو 

الأعلــى درجة، والتي تتميز بقضــاة أكثر عددًا، وأكثر خبــرة، من القاضي في 

محكمــة الدرجة الأولى، الأمر الذي تتجلــى معه ضرورة الطعن في تصحيح 

صحيح البخاري، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، 131/3، برقم)2458(.  	(((
وصحيح مسلم، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، 1337/3، برقم )1713(.

انظر: قيود الأثر الناقل للاستئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن، شعيشع، ص9. 	(((
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مسار الحكم المنطوي على خطأ قضائي، لئلا يجلب قاعدة شرعية أو نظامية 
غير واجبة الانطباق على النزاع))).

3. أن عــرض الأحــكام القضائيــة علــى المحكمة الأعلى درجة يشــعر 
الخصــوم بزيــادة الاهتمــام بقضاياهــم، وإن اختلفت فــي أهميتهــا القانونية 
الاقتصادية، إذ إن نظام المرافعات الشرعية السعودي قد جعل جميع القضايا 
واجبــة التدقيــق أو المرافعــة لدى المحكمــة الأعلى درجة -حــال اعتراض 
أطرافها-، باستثناء الدعاوى اليســيرة التي حددها المجلس الأعلى للقضاء، 

بالدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريال))).

4. إن احتماليــة خطأ القاضي أتاحت للخصوم حق الطعن على الأحكام 
القضائية وإن اكتســبت الصفة النهائية وأصبحــت واجبة النفاذ، وذلك لإلغاء 
الحكم الصادر سابقًا، وإعادة القضية للنظر من جديد، لبحث جميع جوانبها، 
بحيــث قد ينتهــي الأمر إلى الحكم مجــددًا بحكم مغاير للحكم الســابق، أو 
الإصــرار علــى الحكم الســابق والتأكيــد عليــه، والمنظم يفتــرض أن قضاة 

انظر: نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية، محمود إبراهيم، ص21. 	(((
انظر: المادة )185( من نظام المرافعات الشــرعية السعودي، وتعميم رئيس المجلس  	(((
الأعلــى للقضاء رقــم )1544/ت( وتاريــخ 1441/11/25هـ المشــار فيــه لقرار 
المجلس الأعلى للقضاء رقم )41/19/2( وتاريخ 1441/10/25هـ، والمتضمن 
ا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن )خمسين  اعتبار الدعاوى -أيًّ
ألف( ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ؛ من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض 
بالاســتئناف )تدقيقًــا ومرافعــةً(، ويســري ذلــك على الأحــكام الصادرة بعــد تاريخ 
1442/3/1هـــ، ولا يخــل ذلــك باختصاص الدوائــر الجزئية المبلــغ بالتعميم رقم 

)912/ت( في 1438/8/1هـ.
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هرآثاوهميته، أو ،يةئاضقلام اكحأال في نطعلا ةيعورشم 

المحكمــة الأعلــى درجة لا يقعون فــي الأخطاء التي يقع فيهــا قضاة محاكم 

الدرجــة الأولى، وعندما تصدر المحكمــة الأعلى درجة حكمها في موضوع 

النزاع، فإنه يحل محل حكم أول درجة، ويكون هو الحكم الوحيد في القضية 

الواجب النفاذ، دون الحاجة إلى العودة إلى محكمة أول درجة))).

5. حث القاضي على التحري والتثبت، وزيادة الاهتمام بموضوع النزاع، 

، وفحص الدفــوع والبينات التي يقدمهــا الخصوم في  ودراســة الوقائع بتــأنٍّ

س في أمارات الأدلة، قبل صدور  الدعــوى، والتفطن لقرائن الأحوال، والتفرُّ

الحكم، لئلا يتعرض حكمه للنقض أو الإلغاء، إذا شــابه عيب أو خطأ ســواء 

كانــت راجعة إلى الإجراءات، أو تقدير الواقعات، أو إعمال نصوص النظام، 

أو تفسيرها بما لا يكون من مقصودها))).

6. إشــراك قضاة المحكمة الأعلــى درجة بتعدد قضاتهــا لقضاة محاكم 

الدرجــة الأولى في الاجتهاد، وتحري الحق والصــواب في إصدار الأحكام 

والقــرارات القضائيــة، وهــذا الأمــر يســتدعي الشــعور بالطمأنينــة والراحة 

للأحكام، وبراءة ذمة القضاة من إصدار الأحكام وفق أهوائهم، أو الوقوع في 

انظــر: تأملات في مواد إعادة النظر في نظام الإجــراءات الجزائية في المملكة العربية  	(((
الســعودية، للغامــدي، بحث منشــور فــي مجلة العــدل، ص143، عــدد59، رجب 
1434هـــ، الطعــن أمــام محكمــة الاســتئناف فــي الأحــكام الإدارية، عبــد الحكيم 

حسين، 28/1.
التطبيــق،  الواجــب  والحكــم  الاختصــاص  فــي  القضائيــة  الســلطة  تقييــد  انظــر:  	(((

للمرزوقي، ص128.
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ا كان ســببه، إذا إن ذلك يقتضي تحديــد وثبات عناصر الدعوى، فلا  الخطأ أيًّ
تتغير موضوعًا أو أشخاصًا))).

7. مراقبة المحكمة الأعلى درجة لأحكام قضاة الدرجة الأولى والتقريب 
بينها، أو توحيد أحكامها التي تتشــابه فــي الوقائع، وهو ما يحقق ضمانة هامة 
للعدالــة؛ لأن الشــريعة الإســامية قامــت على كمــال العدل، ومــن أصولها 
العظيمــة )قاعدة التســوية بيــن المتماثلات والتفريــق بين المختلفــات()))، 
والطعــن على الأحكام القضائية يســاعد القضاة للوصــول إلى ذلك وتحقيق 

العدالة المرجوة.

التطبيــق،  الواجــب  والحكــم  الاختصــاص  فــي  القضائيــة  الســلطة  تقييــد  انظــر:  	(((
للمرزوقي، ص128.

انظر: لمن أشار لهذه القاعدة: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، 89/3، بدائع الفوائد،  	(((
لابن القيم، 1072/3.
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هرآثاوهميته، أو ،يةئاضقلام اكحأال في نطعلا ةيعورشم 

المطلب الثالث

آثار الطعن في الأحكام والقرارات القضائية

][
يتأثــر الحكم والقــرار القضائي بالطعن فيه، ويترتــب على ذلك عددٌ من 

الآثــار تحصل بمجرد تقديــم الطعون التي أتاح لهم المنظم تمكين ممارســة 

حقهم المشروع، ويمكن ذكرها فيما يلي:

1. إعادة النظر في النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى:

فالمحاكمــة وإن كانت ليســت جديدة مــن ناحية موضوعهــا، إلا أنه يتم 

بحــث الطعــون التي تقدم بها الطاعــن على الحكم القضائــي الذي صدر في 

مواجهته، وأثَّر على مركزه النظامي.

ومن خلال اســتعمال الحق في إبداء الطعن فإن للطاعن أن يبدي ما شاء 

من دفوع شكلية أو موضوعية، كما أن له الحق في إبداء طلبات طارئة))).

ويكون ذلك مــن محكمة الدرجة الأولى لدى الدائــرة القضائية مصدرة 

الحكم بعد الحكم مباشــرة قبل اكتسابه الصفة القطعية، أو بعد اكتسابه الصفة 

القطعية بمضي المدة المقررة للاعتراض دون تقديم الخصوم الاعتراض))).

انظر: المبســوط في أصول المرافعات الشــرعية، للدرعان، ص1159، قانون أصول  	(((
المحاكمات المدنية، نبيل عمر، ص531.

انظر: المادة )189( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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2. نقل النزاع الذي فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف:

وذلك في حدود ما رفع عنه الاســتئناف، وتكون الأخيرة مختصة ببحث 

النــزاع، والنظر فيه، ومن ثــمَّ الفصل فيه بحكم نهائــي، وقد نصت على ذلك 

المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وقررتها 

بقولها: »الاســتئناف ينقــل الدعوى إلى حالتها التي كانــت عليها قبل صدور 

الحكم المســتأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاعتراض فقط« وبالتالي فلا يقبل 

أن يتقــدم الطاعــن بطلبــات جديدة، ســواء كانــت محكمة الاســتئناف تنظر 

الدعــوى تدقيقًا أو مرافعة، بل يكون نطاق دراســتها فــي حدود الطلبات التي 

قدمها الخصوم لدى محكمة الدرجة الأولى، وما كان مرتبطًا به فقط))).

ومع ذلك فيجب على محكمة الاستئناف أن تنظر فيما يقدم لها من دفوع 

وأدلــة جديدة مما لم يكــن مقدمًا لمحكمة الدرجة الأولى شــريطة أن يكون 

ذلك متســقًا مع الطلبــات التي قدمها لــدى محكمة الدرجــة الأولى، وذلك 

استنادًا إلى أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم، 

فأي وسيلة للدفاع مما يستجد للأطراف يجوز طرحها على محكمة الاستئناف 

ولــو لأول مرة؛ لأن الخصومة أمامها ترميم لما عســى أن يكون قد فات على 

الأطراف أو محكمة الدرجة الأولى))).

انظر: المادة )20( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بقرار  	(((
وزير العدل رقم )512( وتاريخ 1445/1/5هـ.

انظر: الكاشف شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 314/2. 	(((
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هرآثاوهميته، أو ،يةئاضقلام اكحأال في نطعلا ةيعورشم 

ويشــترط لتحقــق التزام محكمة الاســتئناف بإعادة الفصــل في موضوع 
النزاع شرطان:

الأول: قبول الاستئناف شكلًًا: فليس لها أن تتعرض لصحة قضاء الحكم 
المستأنف أو عدم صحته قبل الفصل في شكلية الاستئناف.

الثاني: أن يكون الحكم المطعون فيه صادرًا في موضوع الدعوى: وذلك 
بأن تحكم محكمة الدرجة الأولى في موضوع الدعوى التي تقدم بها المدعي، 
ثم تنظر محكمة الاستئناف فيما قضت فيه محكمة الدرجة الأولى فقط، وأما 
الطلبــات التي لــم تفصل فيهــا محكمة الدرجــة الأولى فإنهــا لا تطرح على 
محكمة الدرجة الثانية، لأن محكمة الدرجة الأولى وطبقًا لمبدأ تعدد درجات 

التقاضي لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنها))).

وعليه فإذا قضت محكمة الاســتئناف بإلغــاء الحكم الصادر من محكمة 
الدرجة الأولى فيتعين عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل 

في موضوعها))).

3. جواز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:

ويكون بقرار قضائي مســبب من المحكمة التي أصدرته، أو من محكمة 
الاســتئناف التي تنظر الدعــوى، وذلك متى رأت قوة ســبب الطعن ووجاهة 

انظــر: المادة )35( مــن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض علــى الأحكام، قيود الأثر  	(((
الناقل للاســتئناف وحدود سلطة المحكمة إزاء الطعن وفقًا لنظام المرافعات الشرعية 

السعودي، شعيشع.
انظر: المادة )192( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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المطالبة بمحــوه، وإعادة النظر في الدعوى، أو يكــون وقف التنفيذ احتياطيًّا 

متى كان محل التنفيذ لا يســترد بإعادته إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، كإزالة ما 

علــى الأرض من بنــاء أو غراس، أو أن إزالة القائم ممــا تزول معه حقوق، لا 

تتيسر إعادتها كحقوق الارتفاق))).

4. زوال أثر الحكم المطعون فيه:

وذلــك متى صــدر الحكم مــن المحكمــة الأعلى درجة بنقــض الحكم 

المطعون فيه، وبالتالي فإن حجيته تزول بزوال أثره، ويصبح المتنازع فيه كأنه 

لم يصدر فيه حكم من قبل؛ ويرجع الخصوم إلى مراكزهم النظامية التي كانت 

قبل صدور الحكم المطعون فيه))).

ــي  ــى ف ــاء الأعل ــس القض ــة بمجل ــة العام ــدأ الهيئ ــذا المب ــررت ه ــد ق وق

نقــض  »إذا  بقولهــا:  1404/1/19هـــ  فــي   )4/4/22( رقــم  الســعودية 

الحكــم فــإن الأمــر يعــود كمــا كان قبــل صــدوره، فــإن كانــت العيــن تحــت يــد 

ــم، وإن  ــا إلا بحك ــع عنه ــه، ولا ترف ــه ردت إلي ــذت من ــم أخ ــه ث ــى علي المدع

كانت تحت يد خصمه فكذلك«))).

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1269. 	(((
انظر: تمييز الأحكام القضائية، آل خنين، ص345. 	(((

انظــر: المبدأ رقــم )1660( من كتاب المبــادئ والقــرارات، ص433، إصدار مركز  	(((
البحوث بوزارة العدل المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1438هـ-2017م.
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ةائيضشروط الطعن في الأحكام والقرارات الق 

المبحث الثاني

شروط الطعن في الأحكام والقرارات القضائية

][
إن الطعن في الأحكام والقرارات القضائية مشروع لكل طرف من أطراف 
الخصومة -كما ســبق بيانه-، ولكنه يتوقــف تقديم الخصوم لطعنهم على أن 
يكون وفق الشــروط المشــروعة لهم، حتى يتم قبولــه وفحصه ومطابقته وفق 
أحكام الشريعة الإســامية والنظام الســعودي، ولقد تم تقسيم هذه الشروط 

وفقًا لما يلي:
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المطلب الأول

الشروط العامة للطعن في الأحكام والقرارات القضائية

][
يقتضي لممارســة الخصوم حقهم بتقديم الطعن في الأحكام والقرارات 

القضائيــة أن تتوافر فيهم شــروط عامــة تنطبق على كافة طرق الطعن، ســيتم 

ذكرها فيما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن:

شــرط الصفة في الطعن على الحكم أو القرار القضائي أن يكون الطاعن 

طرفًا في الخصومة، كالمحكوم عليه، سواء كان أصليًّا أو متداخلًًا، أو مدخلًًا 

في الدعوى، أو من يقوم مقامه كالولي أو الوصي أو الناظر))).

فيجـب علـى الطاعـن أن يرفـع طعنـه بـذات الصفـة التـي كانـت لـه قبـل 

صـدور الحكـم، ولا يرفعـه بصفـة أخـرى مغايـرة، لأن ذلـك يؤدي إلـى انتفاء 

الشـرط الالزم لقبـول الطعـن، والـذي هـو مـن النظـام العـام، لأن الطعـن حق 

شـخصي لمـن صـدر الحكـم فـي مواجهتـه، وليـس لغيـره الحـق في مباشـرته 

إلا بصفة معتبرة))).

انظر: المادة )177( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((

المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص14.
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ةائيضشروط الطعن في الأحكام والقرارات الق 

الشرط الثاني: أن يكون الطاعن ذا مصلحة في الطعن:

فيجب أن يكون الطاعن ذا مصلحة في الطعن بأن يكون محكومًا عليه في 

الخصومــة، ســواء صدر الحكم عليه برفض طلباته كلهــا أو بعضها، أو صدر 

الحكم بشغل ذمته بحقٍ يجب عليه أداؤه، أو معاقبته على فعل))).

ومفهــوم المصلحــة فــي الطعن يختلف عــن مفهومها في رفــع الدعوى 

القضائية، فيجب أن يكون الطاعن محكومًا عليه، ويكون الحكم القضائي قد 

أضــر بمصلحته، مهما كانــت الفائدة قليلة أو كثيرة، ولم تســتجب المحكمة 

لجميع طلباته، إذ إن من مصلحته أن تحكم له المحكمة بكل طلباته، ومن ثم 

فــا مصلحــة للطاعن فيما يكون قد صــدر له الحكم بكل طلباتــه، أو محققًا 

لمقصوده منها))).

ومن القواعد المسلم بها فقهًا وقضاءً أنه لا يشرع سماع دعوى ولا قبول 

دفــع لغير مصلحــة؛ لأن المصلحة هي الأســاس الذي تقام عليهــا الدعاوى 

والدفوع، ومن العبث إبداؤها دون مصلحة))).

ويجب أن تكون المصلحة للطاعن عملية، سواء كانت مصلحة مادية، أو 

مصلحــة أدبية، وذلك بــأن يطلب إلغاء أو تعديل حكــم قضائي صدر بإلزامه 

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1110. 	(((
انظــر: الطعــن بالاســتئناف فــي قانــون المرافعــات المدنيــة وتطبيقاتــه القضائيــة،  	(((

للعجيلي، ص72.
انظر: أصول الطعن بطريق الاســتئناف، للشهري، ص212، طرق الطعن في الأحكام  	(((

المدنية، للعجيلي، ص42.
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بشــيء، أو حرمانــه مــن مركــز يدعيــه، ويســتهدف الطاعن من خــال طعنه 

الحصول على حكم أفضل لصالحه من المحكمة الأعلى درجة))).

وتختلــف المصلحة باختلاف طرف الدعــوى الطاعن في الحكم وذلك 

كما يلي:

- تكون للمدعي مصلحة في الطعن على الحكم في الحالات التالية:

أ. إذا رفضت دعواه كلها أو بعضها.

ب. إذا حكمت له المحكمة بجزء من المطلوب في دعواه.

ج. إذا حكمت المحكمة بتعديل مركزه النظامي، أو بشغل ذمته بحق.

فــي  الحكــم  علــى  الطعــن  فــي  عليــه مصلحــة  للمدعــى  وتكــون   -

الحالات التالية:

أ. إذا قضت المحكمة للمدعي بكل طلباته أو بعضها.

ب. إذا حكمت عليه المحكمة بشغل ذمته بحق.

- وتكــون للمتدخل إلى جانــب المدعي أو المدعى عليــه أن يطعن في 

الحكم الصادر إذا كان من تدخل إلى جانبه قد أخفق على النحو السابق))).

انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((
المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص16.

انظر: أصول الطعن بطريق الاستئناف، للشهري، ص214. 	(((
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ةائيضشروط الطعن في الأحكام والقرارات الق 

الشرط الثالث: ألا يكون الطاعن قد قبل بالحكم المطعون فيه:

فــإن القاضــي إذا أصدر حكمه وبيَّــن طرق الطعن عليــه، وأن فوات مدة 
الطعــن يترتــب عليها قطعيــة الحكــم القضائي، فــإذا تنازل المحكــوم عليه 
صراحة، وقرر قبوله بالحكم، فلا يحق له بعد ذلك الاعتراض على الحكم))).

وقبول الحكم هو تصــرف إجرائي يتم بالإرادة المنفردة للمحكوم عليه، 
ويعني الرضــا بالحكم صراحة أو ضمناً، بحيث يمتنــع عليه بعد ذلك الطعن 
عليــه بــأي طريق من طــرق الطعن، وهــذه الإرادة يجب أن تكــون خالية من 
العيــوب، ومبنية على ســبب مشــروع، وأن يكــون صاحبها ذا أهليــة في هذا 

التصرف في الحق موضوع الحكم))).

والقبول بالحكم نوعان:

1. القبــول الصريــح: وهو إعــان إرادة صريحة بعــدم الرغبة في الطعن 
بالحكــم أثناء النطق به أو بعده، ولابــد فيه من تقديم مذكرة للدائرة القضائية، 

وتضبط في ملف القضية))).

2. القبول الضمني: هو التعبير عن إرادة النزول عن حق الطعن، ويستفاد 
من كل فعل ينافــي الرغبة في تقديم الطعن، ويجب أن يكون واضح المعنى، 
قاطع الدلالة على قبول الحكم، وعلى التنازل عن الحق في الطعن فيه، تنازلًًا 

انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 276/2. 	(((
انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((

المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص18.
انظر: أصول الطعن بطريق الاستئناف، للشهري، ص215. 	(((
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لا يحتمل شكًا أو تأويلًًا، كقيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الابتدائي اختيارًا 
دون قيد أو شرط))).

ويشــترط في قبول الحكم أن يكون بعد صدوره؛ لأن القبول قبل الحكم 
لم ينشــئ للخصم مركزًا إجرائيًّا في القبول من عدمه، وحق الطعن إنما ينشــأ 
نتيجة على صدور الحكم، وعلى هذا فيكون القبول باطلًًا لا يعتد به لكونه قد 

صدر قبل وقته))).

وقبول الحكم من ممثل الطاعن يشــترط فيه أهلية النزول عن الحق، فإن 
كان وكيــاً فلابد أن ينص في وكالته على أحقيته بالقبول بالحكم، أما إذا كان 
وليًّــا أو وصيًّــا أو ممثــاً لجهاز حكومي فــا يصح منه الصلــح أو التنازل أو 

القبول؛ لأن ذلك لا يسري على المصالح المتعلقة بالنظام العام))).

انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((
المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص19.

انظر: الوســيط في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الجديد، دويــدار، ص585، قيود  	(((
الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمــة إزاء الطعن وفقًا لنظــام المرافعات 

الشرعية السعودي، شعيشع، ص13.
انظــر: المادة )185( من نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، أصــول الطعن بطريق  	(((

الاستئناف، للشهري، ص215.
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ةائيضشروط الطعن في الأحكام والقرارات الق 

المطلب الثاني

الشروط الخاصة للطعن على الأحكام والقرارات القضائية

][
بعد ذكر الشــروط العامة للطعن في الأحكام والقرارات القضائية، فلابد 

من ذكر الشــروط الإجرائية الخاصــة، لأن كل طريق من طرق الطعن يختص 

بشروط خاصة به، ولا يمكن أن تنطبق على كافة طرق الطعن، وهي كالآتي:

الشرط الأول: أن يكون الحكم القضائي قابلًًا للطعن عليه:

الأصــل أن كافة الأحكام القضائية قابلة للطعن عليها بالاســتئناف، ما لم 

ينــص النظام علــى اســتثنائها، ومن ضمنها الأحــكام الصادرة فــي الدعاوى 

اليســيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء)))، وكــذا القرارات القضائية 

الصادرة أثناء ســير الدعوى، وقبل الفصل فيها، ولا تنتهي بها الخصومة كلها 

ــى  ــعودي إل ــرعية الس ــات الش ــام المرافع ــن نظ ــادة )185( م ــي الم ــم ف ــند المنظ أس 	(((
المجلــس الأعلــى للقضــاء تحديــد الدعــاوى اليســيرة التــي لا تقبــل الاعتــراض، وقــد 
بتحديــد  رقــم )38/2/100( وتاريــخ 1438/7/14هـــ  المجلــس  قــرار  صــدر 
ــة فيهــا عــن  ــة الأصلي ــد قيمــة المطالب ــي لا تزي الدعــاوى اليســيرة وهــي الدعــاوى الت
ــل  ــرى تعدي ــم ج ــا، ث ــة ولا تدقيقً ــتئناف مرافع ــل الاس ــا تقب ــال، ف ــف ري ــرين أل عش
ــرار  ــذ، بموجــب ق ــال، بمــا فــي ذلــك منازعــات التنفي ــغ إلــى خمســين ألــف ري المبل
المجلــس الأعلــى للقضــاء رقــم )41/19/9(وتاريــخ 1441/10/25هـــ علــى أن 

يسري ذلك على الأحكام الصادرة بعد تاريخ 1442/3/1هـ.
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أو بعضهــا؛ لأن الاعتراض على تلك القــرارات يكون مع الحكم الصادر في 

موضوع الدعوى المنهي للخصومة))).

إلا أن هنــاك عــددًا مــن الأحــكام والقرارات الصــادرة قبــل الفصل في 

الدعوى استثناها المنظم وأجاز الطعن عليها، وقد أوردها على سبيل الحصر، 

ولا يجوز القياس عليها؛ لأنها مستثناة من الأصل السابق، وهي:

أ. الأحــكام الصــادرة بوقــف الدعــوى: فيجــوز الاعتــراض عليهــا فور 

صدورهــا، وذلك ليتمكن الخصم مــن تعجيل الدعوى متــى كان لاعتراضه 

وجه وقُبلِ))).

وعلــى العكس من ذلك فلو حكم القاضي برفــض وقف الدعوى فليس 

للخصم الاعتراض عليه، إلا مع الحكم في موضوع الدعوى))).

ب. الأحكام الوقتية: وهي الأحكام التي تصدرها الدائرة القضائية مؤقتًا، 

لمعالجة وضع قائم أثناء سير الدعوى، كالحكم الصادر من محكمة الاستئناف 

بوقف التنفيذ))).

انظر: المادة )178( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 280/2. 	(((

انظر: الفقرة )1( من المادة )178( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 281/2،  	(((
المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1121، التوضيحات المرعية 

لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1234/3.
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ةائيضشروط الطعن في الأحكام والقرارات الق 

ج. الأحكام المســتعجلة: وهــي الأحكام التي تصــدر مؤقتًا لحماية حق 

يخشــى عليه من فوات الوقت ومتعلقة بمنازعة في الموضوع ولا تمس أصل 

الحــق ولا تؤثر فيه، وهي المذكورة في المادة السادســة بعد المئتين من نظام 

المرافعات الشرعية السعودي))).

د. الأحــكام القابلــة للتنفيذ الجبــري: الأحكام الصــادرة قبل الفصل في 

موضــوع الدعــوى بإلــزام موضوعي بناء علــى طلب قضائي، كأحــكام نفقة 

الصغير المشمولة بالنفاذ المعجل))).

هـ. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص: فيجوز الطعن عليها مباشرة فور 

صدورها، مع أنها لم تفصل في الخصومة، لأن الخصومة تبقى مســتمرة أمام 

المحكمة المحال لها الخصومة))).

الشرط الثاني: أن يقدم الطعن في الميعاد المحدد:

ويقصــد بميعاد الطعن هو: الأجل الزمني المحدد نظامًا لرفع الطعن ضد 

الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى))).

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 281/2،  	(((
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1234/3.

انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1235/3. 	(((
انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 282/2،  	(((

التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1235/3.
انظر: أصول الطعن بطريق الاستئناف، للشهري، ص222. 	(((
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والعلـة مـن تحديـد هـذا الأجـل الزمنـي هـو ألا تبقـى الأحـكام عرضـة 

للإلغـاء عـن طريـق الاعتـراض عليهـا مدة طويلـة، وأن تسـتقر الحقـوق الثابتة 

بهـا لأصحابهـا فـي أقصـر وقـت ممكـن، وقـد أخـذ المنظـم فـي الاعتبـار عند 

تحديـد هـذا الموعـد وجـوب الموازنـة بيـن ضـرورة إعطـاء المحكـوم عليـه 

فرصـة معقولـة للتـروي والتدبـر قبـل أن يقـدم علـى الطعـن فـي الحكـم، وأن 

يكـون طعنـه محـل دراسـة كافيـة وتفكيـر فـي احتمالية كسـب الدعـوى، وبين 

ضـرورة التعجيـل بحسـم المنازعـات، وعـدم إطالـة أمـد التقاضـي، فراعاهـا 

المنظم بتقدير هذا الميعاد))).

ويختلف ميعاد الطعن على الأحكام القضائية لكل طريق من طرق الطعن 

على ضوء تحديد المنظم لها وفقًا لما يلي:

ميعاد الطعن بالمعارضة على الحكم الغيابي))):

حــدد المنظم ميعــاد الطعن علــى الحكم القضائــي الصــادر غيابيًّا على 

المحكــوم عليــه بثلاثين يومًــا، تبدأ من تاريــخ علم المحكوم عليــه بالحكم 

وتبليغه به أو تبليغ وكيله))).

انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((
المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص28.

والمـراد بالحكـم الغيابـي: الحكـم الصـادر علـى من لـم يتبلغ لشـخصه، ومـن ليس له  	(((
المرافعـات  نظـام  المـادة )57( مـن  انظـر:  المملكـة،  فـي  أو مختـار  مـكان معـروف 

الشرعية ولائحتها.
انظر: المادة )179( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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ةائيضشروط الطعن في الأحكام والقرارات الق 

ويتم الطعن بالمعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، سواء كانت 

المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف))).

ميعاد الطعن بالاستئناف:

وحدد المنظم الســعودي ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية 

الموضوعيــة بثلاثيــن يومًا، في حين قصره إلى عشــرة أيــام فقط في الأحكام 

الصادرة في المســائل المســتعجلة - والتي منها منازعــات التنفيذ-)))، ويبدأ 

هــذا الميعاد من اليوم التالي ليوم تســليم نســخة الحكم، أو مــن اليوم التالي 

لليوم المحدد لتسلمها))).

ويترتــب علــى عدم التــزام الطاعن بهذا الأجل ســقوط حقــه في الطعن 

بانتهاء المدة المقــررة نظامًا، ما لم يكن المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًّا، 

أو وليًّا، أو ممثل جهة حكومية، أو غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم))).

ولا يحســب مــن الميعاد اليوم الذي تم فيه اســتلام الحكــم، ويبدأ أجل 

الطعن من اليوم التالي للاستلام، وإذا كان آخر يوم عطلة رسمية فيمتد الأجل 

انظر: المادة )60( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة )187( من نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، والمــادة )3( من نظام  	(((

التنفيذ السعودي.
انظر: المادة )7( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((

انظر: المادة )185( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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إلــى أول يوم عمل بعد هذه العطلة؛ لأن ميعــاد الاعتراض ينتهي بانتهاء اليوم 

الأخير فيه))).

والأصل هو ســريان مدة الطعن واتصالها منذ بدايتها إلى نهايتها، غير أن 

هذا الموعد قد يطرأ عليها أمور خارجة عن إرادة الطاعن، ولا يستطيع منعها؛ 

لأنــه لا يد له في التحكم بها، ويتوجب وقف الميعــاد حتى تزول العوارض، 

وهذه الأحوال يجمعها وصف )الأحوال القهرية( وقد وردت في النظام على 

سبيل المثال وهي))):

أ. مــوت المعتــرض: إذا مات المعتــرض على الحكم الغيابــي أثناء مدة 

الاعتراض فإن ســريان مدة الاعتــراض تتوقف، حتى يتم تبليــغ ورثته أو من 

ينوب عنهم))).

ب. فقــد المعترض لأهليــة التقاضي: إذا فقد المعتــرض أهلية التقاضي 

بســبب جنــون أو عته أو غيره، فإن ســريان مدة الاعتــراض تتوقف، حتى يتم 

تعيين ولي عليه ويبلغ حســب الأحوال المقررة للتبليغ، أو يزول عنه عارض 

فقد أهليته))).

انظر: الوســيط في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد، دويدار، ص614، الوسيط  	(((
في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص353.

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 289/2،  	(((
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1243/3.

انظر: المادة )180( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظــر: المــادة )180( مــن نظــام المرافعات الشــرعية الســعودي، الوســيط في نظام  	(((

المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص354.
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ج. زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه: إذا كان يباشر الخصومة عن 

أحد أطراف الدعوى شخص وفي أثناء المدة زالت صفته في مباشرة الدعوى 

عــن غيره فإن ســريان مدة الاعتراض تتوقف حتى يتــم تبليغ صاحب الصفة، 

ومن أمثلة ذلك:

1. إذا كان يباشـر الخصومـة ولـي الصغيـر، وفي أثناء مـدة الاعتراض بلغ 

الصغيـر، فـإن سـريان مـدة الاعتـراض تتوقـف لـزوال صفـة النيابة عـن النائب 

وهو الولي))).

2. إذا كان يباشـر الخصومـة ولـي المجنـون، وفـي أثنـاء مـدة الاعتـراض 

النيابـة عـن  لـزوال صفـة  تتوقـف  مـدة الاعتـراض  فـإن سـريان  زال جنونـه، 

النائب وهو الولي))).

3. إذا كان يباشــر الخصومــة وكيــل الوكيــل، وفي أثناء مــدة الاعتراض 

فســخت وكالة الوكيل، فإن ســريان مدة الاعتراض تتوقف لزوال صفة النيابة 

عن النائب وهو الوكيل))).

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 290/2،  	(((
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1244/3.

انظر: المرجعين السابقين. 	(((
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1244/3. 	(((
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4. إذا كان يباشــر الخصومــة ممثــلٌ عن رئيــس مجلس إدارة شــركة أو 

جمعية، وأثناء سريان مدة الطعن زالت هذه الصفة بسبب حلهما أو تصفيتهما، 

فإنه تتوقف المدة بسبب ذلك حتى رجوع صفتيهما))).

وإذا وقــف ميعاد الطعن على الأحكام القضائية فإنه يســتمر الوقف حتى 

يحصل أحد أمرين:

1. إبــاغ الحكم إلى الورثــة أو من يمثلهم، ويكون تبليغ الورثة حســب 

إجــراءات التبليــغ، وإذا تعذر التبليغ فيرفــع الحكم إلى محكمة الاســتئناف 

لتدقيقه))).

2. أن يزول العارض، فإذا زال العارض أو تبلغ بالحكم من يمثل من قام 

به العارض، فيســتأنف سير مدة الطعن، ويحســب منها ما مضى قبل الوقف، 

وأمــا إذا كان العــارض ممــا يطول عــادةً فللدائــرة القضائية إقامــة نائب عن 

المعترض في تقديم الطعن فقط، ويدون ذلك في ضبط القضية))).

ميعاد الطعن بالنقض:

وحــدد المنظم ميعــاد الطعــن بالنقض أمــام المحكمة العليــا على كافة 

الأحكام التي يشــملها النظر لديهــا بثلاثين يومًا في عامــة القضايا، إلا أنه قد 

انظر: الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص355. 	(((
انظر: المادة )180( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة )180( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((



61

فهرس الموضوعات

ةائيضشروط الطعن في الأحكام والقرارات الق 

قصرها في القضايا المســتعجلة بخمسة عشر يومًا، وتبدأ هذه المدة من اليوم 

التالي لاستلامه صك الحكم))).

وإذا لــم يتقــدم المعترض بالطعــن خلال المدة المذكورة فيســقط طلب 

النقــض أمام المحكمة العليــا لعدم إيداعه المذكــرة الاعتراضية، وذلك فيما 

عدا المســائل التي يجب تدقيقها على كل حال؛ سواء أعترض المحكوم عليه 

أو لم يعترض، فهذه لا تســقط بمضي المــدة)))، كالأحكام الصادرة بالقتل أو 

الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها))).

ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر:

ر المنظم ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر على الأحكام والقرارات  وقدَّ

القضائية المكتسبة للصفة القطعية وذلك بمدة قدرها ثلاثون يومًا))).

وتختلف بداية هذه المدة باختلاف الأحوال التي يجري عليها الالتماس، 

فهــو إمــا أن يكون من علــم الملتمس، أو مــن وقت إبلاغ الحكــم أو بلوغه، 

وذلك وفقًا لما يلي:

انظر: المادة )194( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة الســابقة، الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل  	(((

خنين، 361/2.
انظر: المادة )10( من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. 	(((

انظر: المادة )201( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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أ. الأحــوال التي تبــدأ مدة الالتماس فيها من يوم علــم الملتمس بالواقعة 

سبب الالتماس:

1. إذا كان الالتماس بســبب أن الحكم القضائي قد بني على أوراق ظهر 

بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم 

بأنها شهادة زور، فبدايته من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بها.

2. إذا كان الالتمــاس بســبب حصول الملتمس بعــد الحكم على أوراق 

قاطعــة في الدعوى كان قد تعــذر عليه إبرازها قبل الحكــم، فبدايته من اليوم 

الذي يثبت فيه علم الملتمس بها.

3. إذا كان الالتماس بســبب وقوع غش من الخصم من شــأنه التأثير في 

الحكم، فبدايته من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بظهور الغش.

والقول قول الملتمس بتاريخ علمه بأي حالة من الحالات السابقة، ما لم 

يثبت خلاف ذلك))).

ب. الأحوال التي تبدأ مدة الالتماس فيها من وقت العلم بالحكم:

وتبدأ مدة الالتماس من اليوم الذي نطق فيه القاضي بالحكم في مواجهة 

الخصم، إذا كان قد تبلغ بالحكم وقت صدوره في حالين:

1. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه))).

انظر: المادة )52( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
انظر: الفقرة )د( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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2. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا))).

وأمــا إذا لــم يتبلغ بالحكم فإن مدة الالتماس تبدأ مــن اليوم الذي يتم فيه 
تبليغ شخص الملتمس، وذلك في أحوال:

1. إذا كان الحكــم غيابيًّا: فيكون قابلًًا للالتمــاس لغيبة المحكوم عليه، 
فــإذا حضــر كان له الاعتــراض على الحكــم بالالتماس عند علمــه، وله حق 

الالتماس إلى ثلاثين يومًا عند العلم بالحكم))).

2. إذا صــدر الحكم على من لم يمثل تمثيلًًا صحيحًا: فيكون بداية ميعاد 
الالتمــاس منذ بلــوغ الحكم للمحكــوم عليه أو مــن يمثله تمثيــاً صحيحًا، 

وتكفي إفادته بوقت العلم بالحكم ما لم يثبت خلاف ذلك))).

3. إذا عــد الحكــم حجة على الملتمس: فتبدأ مدة التماســه على الحكم 
منــذ بلوغه إليه ولمدة ثلاثين يومًا، وتكفي إفادتــه بتاريخ علمه بالحكم ما لم 

يثبت خلاف ذلك))).

الشرط الثالث: أن يقدم الطعن وفق الشروط المحددة نظامًا:

يكون الطعن على الأحكام القضائية وفق إجراءات وشروط معينة حددها 
النظــام، يجب على الطاعن التزامها فــي تقديمه لطعنه؛ حتى يكون تحت نظر 

انظر: المادة )201( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: المادة )201( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: المادة )201( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظــر: الفقــرة )ب( مــن المــادة )52( مــن اللائحة التنفيذيــة لطرق الاعتــراض على  	(((

الأحكام.
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الدائــرة القضائية التي تنظر فــي طعنه، وحيث إن طرق الطعــن متعددة -كما 
سيأتي بيانها- ولكل طريق منها شروط يكون بيانها وفقًا لما يلي:

أولًًا: الطعن بالمعارضة:

ــه وصــف الحكــم الغيابــي هــو فــي حقيقــة  ــار الــذي يقــوم علي إن الاعتب
ــذي  ــة، وال ــات القضائي ــور الجلس ــن حض ــه ع ــوم علي ــاب المحك ــر غي الأم
بادعــاء  وليــس  الجلســات،  محاضــر  مثــل  الدعــوى  أوراق  مــن  يســتفاد 

الخصم، أو وصف المحكمة))).

فيتقــدم الطاعن بالمعارضة على الحكم الغيابي إلى القاضي الذي أصدر 
الحكــم ضده، ويكون طعنــه مقدمًا وفقًــا لإجراءات رفع الدعــوى، على أن 
تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه وأسباب المعارضة))).

ثانيًا: الطعن بالاستئناف:

حــدد المنظــم إجــراءات معينة لرفــع طلب الاســتئناف علــى الأحكام 
والقــرارات القضائية ويجب على الطاعن بالاســتئناف التزامهــا عند تقديمه 

لطعنه وهي كما يلي:

1. أن يقــدم الطاعن مذكرة الاعتــراض على الحكم أو القــرار القضائي 
مشتملة الآتي))):

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1145. 	(((
انظر: المادة )60( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: المادة )188( من نظام المرافعات الشرعية السعودي، والمادة )10( من اللائحة  	(((
التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
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أ. بيان الطاعن وخصومه: فتشــتمل المذكرة على اسم المعترض الطاعن 

واسم المعترض عليه كما هم في بيانات صك الحكم.

ب. بيانــات الحكم محل الطعن: وهــي البيانات اللازم ذكرها في مذكرة 

الطعــن بذكر موضوع الدعــوى، ووقائع النزاع، وأســباب الحكم، ومنطوقه، 

ورقم صك الحكم وتاريخه.

ج. أســباب الطعن على الحكم: وهي الأســباب التي يستند عليها لإعادة 

النظر في الحكم أمام محكمة الاســتئناف ســواء كان بإلغائه أو تعديله، سواء 

كان الخطأ في الحكم الفقهي أو في تفسيره، أو الخطأ في الواقعة أو ثبوتها أو 

تفسيرها، أو الخطأ في تطبيق الحكم على الواقعة))).

د. طلبــات الطاعــن: ويكون بطلــب التدقيق من محكمة الاســتئناف، أو 

المرافعة، أو النقض للحكم، أو جزء منه، أو تعديله لصالح الطاعن.

2. أن تــودع مذكــرة الاعتراض لــدى الدائرة القضائية مصــدرة الحكم، 

ويفهم من النظام عدم جواز تقديم الاعتراض إلى محكمة الاستئناف مباشرة؛ 

لأن المقصود من إيداعهــا لدى الدائرة مصدرة الحكم هو اطلاعها على هذه 

المذكرة إذ قد تحتوي على أسباب تدعو لإعادة النظر في الحكم القضائي))).

انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 320/2. 	(((
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشــرعية، للجبرين، 1281/3، والمادة  	(((

)189( من نظام المرافعات الشرعية.
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وقــد رتَّب المنظم الســعودي الأثر علــى إغفال أي من البيانات الســابقة 
وجعله يمتد إلى البطلان، كما يمتد إلى ســقوط الحق في طلب الاســتئناف، 
وأن الحكــم المطعــون فيه يكتســب الصفة النهائيــة)))، وهذا الأثــر وافق فيه 
المنظــم الســعودي بعض القوانيــن العربية الأخــرى التي رتبــت على نقص 

البيانات في صحيفة الطعن بالاستئناف البطلان لها أيضًا))).

ثالثًا: الطعن بالنقض:

يكــون الطعن بالنقض في مذكرة اعتراضية يتقدم بها الطاعن إلى محكمة 
الاســتئناف التي أصدرت الحكــم أو أيدته -وفقًــا للاختصاص الموضوعي 

والمكاني-، ولابد أن تشتمل مذكرة الطعن على البيانات التالية))):

1. البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم.

2. بيانــات الحكم محل الطعن: بذكر موضــوع الدعوى، ووقائع النزاع، 
وأسباب الحكم، ومنطوقه، ورقم صك الحكم وتاريخه.

3. الأســباب التــي بني عليها الطعــن: ويكون بيانها علــى وجه التفصيل 
بعيــدًا عن الغمــوض، أكان الخطأ في تحديد النص الملاقــي للحكم، أو في 
تفســيره، أو في تكييفه وتنزيلــه على الواقعة -محل الطعــن-، أو في مخالفة 
الحكــم للأصول والأحكام الشــرعية، أو مخالفة الاختصــاص)))، ولابد من 

انظر: المادة )10( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
انظر: المادة )230( قانون المرافعات المصري. 	(((

انظر: المادة )195( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: المادة )193( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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بيــان أثر هــذه المخالفة في الحكــم، وما يبين ســبق إبداء هذه الأســباب في 

الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه))).

4. طلبــات الطاعن: يكون طلب الطاعن نقض الحكــم، أو جزء منه، أو 

تعديله لصالحه.

5. توقيع الطاعن على مذكرة الطعن.

6. تاريخ تقديم مذكرة الطعن.

رابعًا: الطعن بالتماس إعادة النظر:

يكــون الطعــن بالتماس إعــادة النظر على الأحــكام القضائية بــأن يتقدم 

الطاعن بصحيفة إلى المحكمة مصدرة الحكم، ويجب أن تشــتمل الصحيفة 

على البيانات التالية))):

1. بيــان الحكــم الملتمــس فيــه بإعــادة النظــر: بذكــر أطــراف الخصومــة 

فيــه، وموضــوع الدعــوى، ومنطــوق الحكــم أو مضمونــه، ورقــم صــك 

الحكم وتاريخه.

2. بيان أســباب الالتماس: وهي الأســباب المذكورة في المادة )200( 

من نظام المرافعات الشــرعية السعودي، وعلى الملتمس أن يبين وجه تحقق 

انظر: المادة )42( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
انظر: المادة )202( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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هذه الأســباب في طلبه والتدليل عليها، سواء كان سببًا واحدًا أو أكثر)))، وأن 
يقــوم بتحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم، وأين يقوم بإرفاق ما 

يثبت ذلك))).

ــا بإلغــاء الحكــم، أو  3. طلــب الملتمــس: يوضــح الملتمــس طلبــه إم
تعديله، أو تقييده))).

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 394/2،  	(((
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1365/3.

انظر: المادة )51( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 394/2،  	(((

التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1365/3.
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المبحث الثالث

طرق الطعن على الأحكام القضائية

][
ــي  ــة ف ــكام القضائي ــى الأح ــن عل ــرق الطع ــعودي ط ــم الس ــر المنظ حص

نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي فــي أربعــة طــرق، هــي المعارضــة فــي 

الأحــكام الغيابيــة)))، والاســتئناف علــى الأحــكام الحضوريــة، والنقــض، 

والتماس إعادة النظر))).

وتنقسم هذه الطرق إلى نوعين، هما:

النوع الأول: طرق الطعن العادية:

وتســمى )الطريق العــام( وهي الطرق التــي لم يحدد لها المنظم أســبابًا 

يجب إســنادها إليهــا، وإنما يكون للمعتــرض التقدم بطلب إعــادة النظر في 

النــزاع، ويأتي الطعن على كل مــا وقع فيه الحكم من أخطاء وقصور، ويكفي 

أن ينســب إلــى الحكــم المطعون فيــه أي مثالــب، ويندرج تحت هــذا النوع 

طريقان، هما: المعارضة، والاستئناف))).

انظر: المادة )60( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة )176( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظــر: مبــادئ المرافعات الشــرعية، محمود وافــي، 419/2، أصــول الطعن بطريق  	(((
الاستئناف، للشهري، ص204.
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النوع الثاني: طرق الطعن غير العادية:

وتســمى )الطريــق الخاص أو الاســتثنائي( وهي التــي وردت في النظام 

لحــالات محصورة في أســباب معينــة، لا يجوز التوســع فيهــا، وإنما يقصر 

الطاعــن اعتراضه عليهــا، ويندرج تحت هــذا النوع طريقان، همــا: النقض، 

والتماس إعادة النظر))).

ــج،  ــة نتائ ــر عادي ــة وغي ــى عادي ــن إل ــرق الطع ــيم ط ــى تقس ــب عل ويترت

أهمها ما يلي:

1. لا يجــوز للطاعــن أن يلتجئ إلــى الطرق غير العادية إلا بعد اســتنفاد 

الطرق العادية، كما لا يجوز له الجمع بين الطريقين معًا.

2. يجب على الطاعن أن يبرز الدليل على وجود سبب من الأسباب التي 

نــص عليها النظام، في حال كان الطعن بإحدى طرق الطعن غير العادية، وأما 

الطرق العادية فلا يجب عليه ذلك.

3. لا يجوز تنفيذ الحكم القابل للطعن عليه بإحدى الطرق العادية، ما لم 

يكن مشمولًًا بالنفاذ المعجل، وأما إذا كان الحكم القضائي قابلًًا للطعن عليه 

بإحــدى الطرق غيــر العادية فإنه لا يؤثر على تنفيذه؛ لأنــه يعتبر واجب النفاذ 

بقوة النظام.

انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 420/2، الوسيط في نظام المرافعات  	(((
الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص350.
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4. إن تقديم الطعن بإحدى الطرق العادية يثمر عن تجديد النزاع، وإعادة 
طرحه على المحكمة لتنظر فيه، ومن ثم تقوم بالفصل فيه، وأما الطعن بالطرق 
غيــر العادية فــا يترتب عليه إلا النظر في العيوب التــي أبرزها الطاعن ونص 

النظام على اعتبارها سببًا للطعن))).

انظر: أصول الطعن بطريق الاستئناف، للشهري، ص205. 	(((
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المطلب الأول

طرق الطعن العادية

][
ســبق بيــان أن طــرق الطعــن العاديــة فــي الأحــكام القضائيــة تنقســم إلــى 

قسمين هما:

1. الطعن بالمعارضة.

2. الطعن بالاستئناف.

الفرع الأول: الطعن بالمعارضة:

- تعريفــه: هو إحــدى طرق الطعن العادية على الحكــم الصادر في غيبة 

الخصم، دون سماع دفاعه، أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقصد 

منه الطاعن سحب الحكم الصادر في غيبته، وإعادة نظر الدعوى))).

فيجوز الطعن بالمعارضة على الأحكام الغيابية غير النهائية؛ وذلك لعدم 

فــوات ميعــاد المعارضة الــذي يبدأ من يوم علمــه أو تبليغه بالحكــم الغيابي 

ولمدة ثلاثين يومًا، فيجب تقديم الطعن خلال هذه المدة المحددة.

انظــر: المبســوط فــي أصــول المرافعــات الشــرعية، للدرعــان، ص1144، مبــادئ  	(((
المرافعات الشــرعية، محمود وافي، 432/2، الوســيط في نظام المرافعات الشرعية 

السعودي، محمود سليمان، ص357.
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ــة؛  ــا بالمعارض ــن عليه ــل الطع ــا تقب ــة ف ــة النهائي ــكام الغيابي ــا الأح وأم

ــم المحكــوم  ــوم عل ــا مــن ي ــون يومً وذلــك لفــوات مــدة الطعــن وهــي الثلاث

عليــه بالحكــم الغيابــي، ولا يكــون أمــام المحكــوم عليــه إلا الطعــن عــن 

طريق التماس إعادة النظر))).

ـــي  ـــذات المحكمـــة الت ـــد الاختصـــاص بنظـــر الطعـــن بالمعارضـــة ل وينعق

ــى أو  ــة الأولـ ــة الدرجـ ــت محكمـ ــواء كانـ ــي، سـ ــم الغيابـ ــدرت الحكـ أصـ

محكمة الاستئناف))).

وليــس من الضــروري أن ينظــر المعارضة نفــس القاضي الــذي أصدر 

الحكــم، أو القضــاة الذين اشــتركوا في نظــر الدعوى، والفصــل فيها بحكم 

غيابي؛ لأن العمل منوط بالدائــرة القضائية، وليس بمن نظر الدعوى وأصدر 

الحكم فيها))).

وإذا تقدم الطاعن بالمعارضة بمذكرتــه الاعتراضية فتحدد الدائرة ناظرة 

الطعــن موعدًا يبلــغ به أطراف الخصومــة)))، وتبدأ المحكمة فــي نظر النزاع 

وكأن الخصومــة قد عادت مــن جديد، وللطاعــن بالمعارضــة تقديم طلباته 

العارضة، ووســائل إثباته، وكافة دفوعه، وعليه الحضور والمثول أمام الدائرة 

في الموعد المحدد لنظرها، حتى لا يتخذها وســيلة للمماطلة وإهدار الوقت 

انظر: الفقرة )1( من لائحة المادة )60( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة السابقة. 	(((

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1145. 	(((
انظر: الفقرة )2( من لائحة المادة )60( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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علــى المحكــوم له، فــإذا غاب الطاعــن أو وكيله عــن الجلســة الأولى لنظر 

المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفســها بســقوط حقــه في المعارضة، 

ويعد حكمها نهائيًّا))).

الفرع الثاني: الطعن بالاستئناف:

- تعريفه: إحدى طرق الطعن العادية التي يسلكها المحكوم عليه بالحكم 

الصــادر ضده لطلب إعادة دراســته، وإصلاح الخطأ الذي شــابه، بتقويمه أو 

نقضه، بأسباب لا حصر لها))).

وقــد أورد المنظم للطعــن بالاســتئناف صورتين، فإمــا أن يكون الطعن 

بالاستئناف مرافعة، وإما أن يكون تدقيقًا، وذلك على النحو التالي:

1. التدقيق:

يقصد به عرض الحكم الصادر في الدعوى على محكمة الاستئناف دون 

إبداء المستأنف أدلة أو دفوعًا، وإنما يقدم ما سبق من أدلة ودفوع على محكمة 

انظر: مبــادئ المرافعات الشــرعية، محمود وافي، 433/2، والفقــرة )4( من لائحة  	(((
المادة )60( من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشــرعية، للدرعان، ص1145، أحكام الطعن  	(((
بالاســتئناف فــي نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي، صالــح شــويل، ص 25، 
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشــرعية، للجبرين، 1257/3، أصول الطعن 

بطريق الاستئناف، للشهري، ص196.
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الاســتئناف لتُقيِّم الحكم في ضوئها، دون الحاجة إلى مرافعات أو جلســات 

لتداول الدعوى من جديد))).

والــذي يحدد عمل محكمة الاســتئناف بالتدقيق فقط دون المرافعة أحد 

شيئين، هما:

أ. الدعــاوى التي يحدد المجلس الأعلى للقضــاء نظرها تدقيقًا، فتكتفي 

محكمة الاستئناف بذلك دون الحاجة للمرافعة))).

ب. أن يطلب الطاعن من محكمة الاستئناف خلال تقديمه للطعن أن يتم 

نظرها تدقيقًا، فتقتصر وظيفة محكمة الاستئناف على ذلك))).

إذا كان نظــر الاســتئناف تدقيقًــا، فــا يقبــل بعد مضــي المــدة المقررة 

للاعتــراض تقديــم أي مذكرة أو مســتند فــي القضية، أو الاســتماع لأي من 

الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة))).

ويجب على المحكمة حال نظر الدعوى تدقيقًا أن تحكم خلال عشــرين 

يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك))).

انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 426/2، الوسيط في نظام المرافعات  	(((
الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص364.

انظر: الفقرة )2( من المادة )185( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: الفقرة )3( من المادة )185( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة )30( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
انظر: المادة )31( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
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وإذا تقدم الطاعن بالاســتئناف بطعنه على الحكم أو القرار القضائي ولم 
يبيــن نوع طلب الاســتئناف تدقيقًــا أو مرافعة، فإنــه ينظر مرافعــة)))، ويجوز 
لمحكمة الاستئناف أن تقرر نظرها مرافعة بدلًًا من التدقيق متى رأت مصلحة 

تحقق بها العدالة))).

2. المرافعة:

يقصــد به فتــح الدعــوى من جديــد أمــام محكمة الاســتئناف، لتباشــر 
المرافعات، وتنظر في المذكرات، وتســتدعي الشــهود، وتفحص ســائر أدلة 
الإثبات، كما تعيد مناقشة الأدلة التي سبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى))).

والاسـتئناف مرافعـة أضيـق نطاقًـا مـن الاسـتئناف تدقيقًـا ولكنـه أوسـع 
، ويتجلـى ضيـق نطاقه مـن أن هناك أحكامًـا لا تسـتأنف إلا تدقيقًا، وأن  محالًّ
عليـه  المحكـوم  يطلـب  لـم  ولـو  تدقيقًـا  اسـتئنافها  يجـب  أحكامًـا  هنـاك 
أسـباب  تقديـم  عـدم  أن  كمـا  اعتراضـه،  مذكـرة  يقـدم  لـم  أو  الاسـتئناف، 

له إلى تدقيق))). الاستئناف يُحوِّ

وأمــا كونه أوســع محلًّاًّ فلأن الدعــوى فيه تفتح من جديــد أمام محكمة 
الاســتئناف، وتباشــر فيه المرافعات، وتقدم المذكرات، وتفحص ســائر أدلة 

انظر: الفقرة )2( من المادة )19( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
انظر: الفقرة )3( من المادة )185( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((
المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص25، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية 

السعودي، محمود سليمان، ص364.
انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 427/2. 	(((
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الإثبات، وتناقش فيها محكمة الاســتئناف أدلة الخصوم المقدمة في محكمة 

الدرجة الأولى))).

وتتقيد محكمة الاســتئناف عند نظر الخصومة المطعون فيها بالاستئناف 

في حدود نطاق الخصومة الواردة من محكمة الدرجة الأولى بقيدين:

الأول: التقيُّد بنطاق خصومة أول درجة: وهو أن تلتزم محكمة الاستئناف 

بمــا ورد إليهــا مــن محكمــة الدرجــة الأولى، ولا يجــوز أن تتســع خصومة 

الاســتئناف لأكثــر ممــا كانت تتســع له خصومــة الدرجة الأولــى، من حيث 

الخصوم؛ والســبب أن اختصام الغير يعد طلبًا جديــدًا، فلا يجوز إبداؤه أمام 

محكمة الاستئناف؛ لمخالفته مبدأ التقاضي على درجتين))).

ولا يجــوز إدخال مــن لم يكــن طرفًا في الدعــوى الصادر فيهــا الحكم 

المستأنف، إلا في الحالات الآتية:

1. أن يكــون الإدخال من قبل محكمة الاســتئناف لمصلحــة العدالة أو 

لإظهار الحقيقة.

2. أن يطلـــب المتدخـــل الانضمـــام إلـــى أحـــد الخصـــوم لمصلحـــة لـــه 

في ذلك))).

انظر: المرجع السابق. 	(((
انظر: الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص369. 	(((

انظر: المادة )23( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
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ويجــب أن تنحصــر الخصومــة أيضًــا مــن حيــث الموضــوع، فــا يجــوز 
لطرفــي الاســتئناف أن يتقدمــا بطلبــات جديــدة؛ لأنــه قــد نــص المنظــم علــى 
ــن  ــة م ــم المحكم ــتئناف، وتحك ــي الاس ــدة ف ــات الجدي ــل الطلب ــه »لا تقب أن

تلقاء نفسها بعدم قبولها«))).

الثاني: التقيُّد بما رفع عنه الاستئناف: فخصومة الاستئناف محصورة فيما 
رفع الطاعن اعتراضه بخصوصه، واستنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها 
عليه؛ لأن الطعن على الحكم يرفعه بوقائعه وإجراءاته وطلباته ودفوعه وأدلة 
إثباتــه، دون الحاجة للتنصيص عليها في مذكــرة الطعن)))، وهو ما نص عليه 
النظام بقوله: »الاســتئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور 

الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاعتراض فقط«))).

ومع ذلك فتنظر محكمة الاســتئناف فيما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة 
شريطة وجود مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها)))؛ لأن 
الخصومــة أمام محكمة الاســتئناف ترميم لما عســى أن يكــون قد فات على 
الأطــراف من أوجــه الدفاع، أو فات على محكمة الدرجــة الأولى مما ينبغي 

معالجته من الأوصاف التي تؤثر في الدعوى فتتم معالجتها والبت فيها))).

انظر: المادة )186( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 428/2، الوسيط في نظام المرافعات  	(((

الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص370.
انظر: المادة )20( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((

انظر: المادة )21( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.. 	(((
انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 314/2. 	(((
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ويشترط لجواز ذلك شرطان هما:

الشرط الأول: ألا يكون الحق في إبداء هذه الأدلة وأوجه الدفاع قد سقط 

أمــام محكمــة الدرجة الأولى، كما لو ســقط حــق الخصم في إنــكار الورقة 

العرفية بتعرضه لمضمونها))).

الشــرط الثاني: ألا ينطــوي الدفاع الجديد أو الدليــل الجديد على طلب 

جديد لا يجوز تقديمه على محكمة الاستئناف؛ لئلا يتغير موضوع النزاع))).

وإذا ورد الحكم من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاســتئناف بعد 

الطعــن عليه فتحدد محكمة الاســتئناف جلســة للنظر في طلــب المرافعة أو 

طلــب التدقيــق، وتنظــر فيها وتحكم بعد ســماع أقــوال الخصــوم في طلب 

المرافعــة أو طلب التدقيــق -إذا رأت النظر فيه مرافعة- إمــا بتأييد الحكم أو 

نقضه كليًّا أو جزئيًّا ثم تحكم فيما نقض))).

وإذا صدر الحكم من محكمة الاســتئناف بالنقض لعيب إجرائي كمسألة 

القبــول، أو عدم الاختصــاص، ولم تتعرض لموضوع الدعــوى، فإنها تحيل 

الدعوى مرة أخرى لمحكمة الدرجــة الأولى للفصل في موضوعها، ويكون 

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1189. 	(((
انظــر: قيود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمة إزاء الطعــن وفقًا لنظام  	(((

المرافعات الشرعية السعودي، شعيشع، ص51.
انظر: المادة )190( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((



80

فهرس الموضوعات

قرار محكمة الاســتئناف ملزمًا لمحكمة الدرجة الأولى بالنظر في موضوعها 
والفصل فيه))).

أما إذا تعرضت محكمة الاســتئناف في نظرها للطعــن المقدم إليها على 
حكــم محكمــة الدرجة الأولى لموضــوع الدعــوى بالنقض جزئيًّــا أو كليًّا، 
فتختص فيما نُقِض، وعليها أن تحكم فيه، بعد سماع أقوال الخصوم، ويكون 

نقضها ثم حكمها بعد ذلك مسببًا))).

انظر: المادة )34( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، الكاشف في  	(((
شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 337/2.

انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1302/3. 	(((
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المطلب الثاني

طرق الطعن غير العادية

][
ســبق بيان أن طرق الطعن غير العادية على الأحكام والقرارات القضائية 

تنقسم إلى قسمين هما:

1. الطعن بالنقض.

2. الطعن بالتماس إعادة النظر.

الفرع الأول: الطعن بالنقض:

- تعريفــه: طريق غير عادي يطعن به علــى أحكام الدرجة الثانية النهائية، 

أمام المحكمة العليا، لأسباب مخصوصة))).

والأصل أن الطعن بالنقض لا يقبل إلا على الأحكام الصادرة من محكمة 

الاســتئناف، سواء كان الحكم فاصلًًا في موضوع الدعوى، أو كان في مسألة 

فرعية عنها، إلا أن هناك جملة من الأحكام لا يدخلها الطعن بالنقض، وهي:

1. لا يدخــل الطعــن بالنقــض إلا على الأحــكام القضائيــة الصادرة من 

المحاكــم، وأما ما ليس لــه صفة الحكم القضائي فلا يدخلــه الطعن بالنقض 

كأحكام المحكمين، والأوامر القضائية.

انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشــرعية، للجبرين، 1315/3، الوسيط  	(((
في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص373.
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2. لا يدخل الطعــن بالنقض على الأحكام التي اتفق الخصوم على عدم 
اســتئنافها، فاتفاقهم على عدم الاســتئناف يمنع النقض؛ لأن الاتفاق ينطوي 

على معنى التنازل عما فوقه من الطعون الأخرى.

3. لا يدخل الطعن بالنقض على الأحكام القضائية المثبتة للصلح؛ لأنها 
بمثابة اتفاق على حسم النزاع بالتراضي بين الأطراف.

4. لا يدخــل الطعن بالنقض علــى الأحكام الاتفاقيــة؛ لأنها تصدر أمام 
القضــاء برضــا الطرفيــن، أي بناء علــى رضا واتفاق ســابق بينهمــا، وموافقة 
المدعــى عليه ومصادقتــه على دعوى المدعــي، ثم لا يقــوم المحكوم عليه 

بتقديم الطعن على الحكم القضائي))).

ولقد رســم المنظــم الخطــوط العريضة لأســباب الطعــن بالنقض أمام 
المحكمــة العليا، على الأحــكام القضائية الصادرة من محكمة الاســتئناف، 
وهذه الأسباب تتنوع بين الطعن في الجانب الإجرائي، والجانب الموضوعي، 

وبيانها فيما يلي:

أ. السبب الأول: مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الشريعة الإسلامية، وما 
يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها))):

ومعنى ذلك أن الحكم القضائي إذا خالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو 
خالــف قواعــد النظــام لأن الأنظمة فــي المملكة العربية الســعودية تســتقي 

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1278. 	(((
انظر: الفقرة )1( من المادة )193( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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أحكامها من الشــريعة الإســامية، وقد فرضت على المحاكم وجوب التزام 

أحكام الشــريعة الإسلامية كما نصت على ذلك في نظام المرافعات الشرعية 

بقولهــا: »تطبــق المحاكم علــى القضايا المعروضــة أمامها أحكام الشــريعة 

الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة 

لا تتعــارض مــع الكتاب والســنة«)))، فالشــريعة الإســامية هي ذروة ســنام 

الأنظمــة، ومخالفتهــا تعــد أهــم أســباب الطعن علــى الحكــم، وكل حكم 

موضوعــي يطبق علــى واقعة معروضة إنما يأتي تطبيقًا لحكم شــرعي، الأمر 

الــذي يعني أن كل خروج على الأحكام الموضوعية الواردة في الأنظمة يعبر 

عن خروج على أحكام الشــريعة الإســامية، وهو ما يبيح النعي على الحكم 

القضائي بالنقض، ولذا كان هذا الســبب هو أوسع أسباب الطعن بالنقض في 

النظام السعودي))).

وإذا كان محــل الاعتــراض مخالفــة الحكــم لمبــدأ قضائي صــادر من 

المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا ســابقة، 

عُدَّ اعتراضًا لمخالفة النظام))).

انظر: المادة )1( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الوســيط في شرح نظام المرافعات الشــرعية الجديد، دويدار، ص655، مبادئ  	(((
المرافعــات الشــرعية، محمود وافي، 436/2-437، الوســيط في نظــام المرافعات 

الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص374.
انظر: المادة )40( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
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ب. السبب الثاني: صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًًا سليمًا طبقًا 

لما نص عليه النظام))):

ســن النظــام تشــكيلات مقــررة للمحاكــم، فتباشــر عملها وفقًــا لذلك 

التشــكيل، فقــد جعل محكمــة الاســتئناف تباشــر أعمالها من خــال دوائر 

متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي 

تنظــر فــي قضايا القتل والقطــع والرجم والقصاص في النفــس أو فيما دونها 

فتؤلف من خمسة قضاة)))، كما جعل للمحكمة العامة، والمحكمة الجزائية، 

ومحكمة الأحوال الشــخصية، والمحكمة التجاريــة والمحكمة العمالية، أن 

تشكل من ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء))).

فالواجب هو نظر القضية وفق التشكيل المحدد سواء كان من ثلاثة قضاة 

أو من خمســة قضاة، وإذا نظرت من قاضٍ فــرد أو من قضاة أقل من النصاب 

المحدد فيكون مخالفًا للنظام، ويقع هذا الحكم باطلًًا ويجب نقضه، وكذا لو 

كان الأمــر عكــس ذلك، فــإذا كان الواجب نظــر القضية من قــاضٍ فرد، وتم 

نظرها من ثلاثة قضاة، فيقع الحكم باطلًًا ويجب نقضه))).

انظر: الفقرة )2( من المادة )193( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة )15( من نظام القضاء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78(  	(((

وتاريخ 1428/9/19هـ.
انظر: المواد )19، 20، 21، 22( من نظام القضاء السعودي. 	(((

انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 353/2. 	(((
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وهذا العيب ينطوي على مخالفة المحكمة للنظام الإجرائي؛ لأن الحكم 
قد صدر دون مراعاة لقواعد التنظيم القضائي في خصوص تشكيل المحكمة، 

ومخالفة المحكمة لذلك يعد عيبًا جسيمًا يعود على الحكم بالبطلان))).

ج. السبب الثالث: صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة))):

من شــروط نفاذ الحكم القضائي أن يصدر من جهة مختصة، لأن قواعد 
الاختصــاص القضائي إنما شــرعت تنظيمًا لمرفق القضاء، وتحقيقًا لحســن 
سير العدالة، سواء كان الاختصاص ولائيًّا أو نوعيًّا أو مكانيًّا، وهي من النظام 

العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

وتبــرز أهمية الاختصــاص القضائي في ظــل تعدد الأنظمــة المتجددة، 
وتشــعب وتداخل الدعاوى المتخصصة، وكل منها بحاجة إلى إصدار حكم 
متخصص في إجرائه وموضوعه، بعد تحري الدقة في النظر عند الفصل فيها، 
ولهذا اقتضت المصلحة بتخصيص جهة كل نوع محدد من الدعاوى، للفصل 

فيما يختص به فقهًا ونظامًا))).

فإذا صدر الحكم مخالفًا لأصول الاختصاص كان باطلًًا واجب النقض، 
ســواء خالف الاختصاص الولائــي كأن تنظر المحكمة العامــة قضية تأمينية 
يختص بنظرها لجان الفصل في قضايا التأمين، أو خالف الحكم الاختصاص 

انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 437/2. 	(((
انظر: الفقرة )3( من المادة )193( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص505، الوسيط في شرح  	(((
نظام المرافعات الشرعية الجديد، دويدار، ص658.
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النوعــي، كأن ينظر قاضي التنفيذ نزاعًا يختص بنظره قضاة المحكمة التجارية 
كالحكم ببيع حصة منفذ ضده في شركة تجارية، أو خالف الحكم اختصاص 
الدائــرة بذات المحكمة إذا كان قد تم تخصيص دائرة بعينها لنظر هذا النزاع، 
ففي هذه الأحوال وأمثالها يقع الحكم باطلًًا، ويجب نقضه، ولو اكتسب تأييد 

محكمة الاستئناف))).

د. السبب الرابع: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم))):

والمــراد بتكييــف الواقعــة القضائية: هــو تطبيق فروض القاعــدة واجبة 
التطبيق على الواقعة محل النظر القضائي بعد اكتمال المرافعة))).

مثل أن يقرر القاضي صفــة الواقعة بأنها إجارة أو جعالة، ونحوه ثم يقرر 
الحكم الملاقي للواقعة ويصدره وفقًا لذلك))).

وهذا التكييف لا يكون نهائيًّا إلا بعد اكتمال المرافعة والتحقق من وقائع 
الدعوى وثبوتها، فإن أخطأ فيه القاضي صار حكمه واجب النقض))).

مثال ذلــك: إذا نظر القاضي الدعوى بأنها بنــاء المدعى عليه على أرض 
المدعي خطأً، فالواجب على القاضي -حال ثبوت الخطأ- هو تخيير صاحب 

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 352/2،  	(((
الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص375.
انظر: الفقرة )4( من المادة )193( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 353/2،  	(((
تمييز الأحكام القضائية، آل خنين، ص299.

انظر: تمييز الأحكام القضائية، آل خنين، ص300. 	(((
انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 353/2. 	(((
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الأرض )المدعــي( بين أخذ قيمة أرضه، أو دفــع قيمة البناء وتملكه، فإن أبى 

كان العقار )أرضًا وبناءً( شــركة بينهما على قدر قيمة ما لكل منهما، فإن أخلَّ 

القاضي بذلك فلم يخير صاحب الأرض، وألزمه بالشركة، كان حكمه خاطئًا 

مستوجبًا للنقض))).

وخطــأ القاضــي فــي تكييــف الواقعــة النظاميــة، يــؤدي بــه إلــى الخطــأ فــي 

ــف الواقعــة علــى أنهــا واقعــة  تطبيــق النظــام الواجــب التطبيــق، فمثــاً لــو كيَّ

مدنيــة، وهــي فــي حقيقتهــا واقعــة تجاريــة، فلم يكــن ليطبــق الأنظمــة التجارية 

التــي يجــب عليــه تطبيقهــا فــي مثــل هــذه الواقعــة، وبالتالــي فــإن حكمــه يكون 

خاطئًا ومستوجبًا للنقض))).

وعيب الوصف الخاطئ للواقعة القضائية يتعلق بموضوع الحكم، ويعبر 

عــن خروجه على مقتضيات التطبيق الســليم للمبادئ النظاميــة على الوقائع 

المعروضــة، بعــدم الفهم الصحيــح للوقائع واختيــار القواعــد النظامية التي 

تعالجها ومن ثم تطبيق حكمها عليها))).

انظر: المادة )652( من نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي  	(((
رقــم )م/191( وتاريخ 1444/11/29هـ، وانظر: المبــدأ رقم )209( من المبادئ 
والقــرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء 
الأعلــى والمحكمــة العليا، ص99، والكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية 

السعودي، آل خنين، 355/2.
انظر: الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص375. 	(((

انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 437/2. 	(((
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وبعـد بيـان أسـباب النقـض التـي يجـب علـى الطاعن حصـر طلبـه عليها، 
فلابـد مـن أن يحـدد موضعهـا مـن الحكـم، وأن يبيِّـن وجـه مخالفـة الحكـم 
القضائـي لهـا، وأثـر هذه المخالفـة، ويبيِّن سـبق إبدائها في مرحلة الاسـتئناف 
أو عـدم إمـكان إبدائهـا فيه، وأما لـو اقتصرت مذكرة الاعتـراض بالنقض على 
الإحالـة إلى الأسـباب الـواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاسـتئناف 
أو غيرهـا، فتعـد خاليـة مـن الأسـباب، وتحكـم المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها 

بعدم قبوله))).

وإذا تقدم الطاعن باعتراضه على الحكم القضائي بالنقض وفقًا لما سبق، 
فتقوم المحكمة العليا بفحص الاعتراض من الناحية الشكلية، وذلك بالتحقق 
من أن الاعتراض قد قدم في الميعاد المحدد نظامًا، ومن صفة مقدم الاعتراض 
إذا كان لــه حــق الطعــن، وأن هذا الحكــم القضائي يجوز فيــه الطعن بطريق 
النقض من عدمه، ثم تنظر المحكمة في الدفوع الشكلية المقدمة من الخصوم 
والمتعلقة بصحة إجراءات الطعن، وإذا تحققت من قبوله شكلًًا فتنظر فيه من 
الناحيــة الموضوعيــة، وإذا لم يكن مقبولًًا شــكلًًا فتصــدر قرارها بعدم قبول 

الطعن، مبينة أسباب ذلك في حكمها))).

وإذا قبلــت الطعــن مــن الناحيــة الشــكلية فإنهــا تتصدى لنظــر موضوع 
الاعتــراض، وتفحص أســباب الطعن ومــا تضمنته مذكــرة الاعتراض على 

انظر: المادة )42( من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام. 	(((
انظر: المادة )197( من نظام المرافعات الشــرعية السعودي، وانظر: المادة )45( من  	(((

اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
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الحكم، من طعون بشأن الوقائع التي استند إليها الحكم، ولا يجوز للمحكمة 

أن تتطرق لأســباب لم ترد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا كانت أســبابًا متعلقة 

بالنظــام العــام)))، فيمكــن للمحكمــة بحثه، وإن لــم تتضمنــه المذكرة؛ لأن 

المحكمــة العليا تعتبر الجهة القضائية الرقابية على نفاذ الأحكام القضائية من 

الناحية الشرعية والنظامية.

ومــن أمثلة ذلــك: إذا تضمن الحكــم القضائي إجازة اســتثمار مورد من 

موارد البلاد العامة دون موجب من نظام، فيجوز للمحكمة العليا أن تخوض 

فــي البحث الذي تتوصل بــه إلى نقض الحكم، وإن لــم تتضمن ذلك مذكرة 

الاعتراض بطلب النقض))).

ـــى  ـــتنادًا إل ـــض اس ـــن بالنق ـــوع الطع ـــي موض ـــا ف ـــة العلي ـــل المحكم وتفص

ـــا  ـــرج نظره ـــع، ولا يخ ـــي الوقائ ـــر ف ـــة، دون النظ ـــه الأوراق المقدم ـــا تضمنت م

من احتمالين:

الأول: أن تؤيــد حكــم المطعــون عليــه: وذلــك في حــال عــدم قناعتها 

بالأسباب المقدمة في مذكرة الطعن، وبهذا يكتسب الحكم الصفة القطعية.

انظر: المادة )199( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظــر: المادة )15( من النظام الأساســي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/90(  	(((
الشــرعية،  المرافعــات  لنظــام  المرعيــة  التوضيحــات  وتاريــخ 1412/8/27هـــ، 

للجبرين، 1338/3.
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الثانــي: أن تنقض الحكــم المطعون عليه: ويكون ذلــك في حال قناعتها 

بالأسباب التي تضمنتها مذكرة الطعن))).

والمختــص بنظر الدعوى بعد نقــض المحكمة العليا لهــا هو المحكمة 

التي أصدرت الحكم في محكمة الاســتئناف، ولكنها تحيل الدعوى إلى غير 

مــن نظرهــا، فإن لم يكن فيها ســوى من حكم فيها، فيكلــف رئيس المجلس 

الأعلى للقضاء من ينظرها في المحكمة نفسها))).

وإذا نقــض الحكم محــل الطعن للمــرة الثانية، وكان موضــوع الدعوى 

صالحًا للحكم فيها، فيجب على المحكمة العليا أن تتصدى بنفســها للحكم 

في موضوع الطعن ويكون حكمها نهائيًّا))).

الفرع الثاني: الطعن بالتماس إعادة النظر:

- تعريفــه: طريــق غير عــادي يطعن بــه المحكــوم عليه علــى الأحكام 

المكتسبة للصفة النهائية، لأسباب مخصوصة))).

فهــذا الطعن يرفــع إلــى المحكمة التي أصــدرت الحكــم، ويهدف إلى 

معالجــة ما يــرد في الحكم من أخطــاء قد بنيت على أســباب معينة، لا يجوز 

انظر: المادة )198( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظر: المادة )198( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: المادة السابقة. 	(((

انظر: المعجم الوســيط، 838/2، التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشــرعية،  	(((
للجبرين، 1343/3.
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إبــداء الطعن إلا بناء على واحد أو أكثر منها، تدور جميعها حول فكرة الخطأ 

في تقدير الوقائع وليس الخطأ في تطبيق الأنظمة))).

فهــذا الطعن ينصب علــى معالجة الموضوع، كالطعن بالاســتئناف على 

الأحكام القضائية، إلا أنه يفترق عنه بعدة فروق)))، بيانها فيما يلي:

1. أن الطعــن بطريــق الاســتئناف يكــون قبل اكتســاب الحكــم للصفة 

القطعية، أما الطعن بالالتماس فيكون بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية.

2. أن أســباب الطعن بالاستئناف غير محصورة في أسباب معينة، فيجوز 

الطعن فيها من الناحية الموضوعية ومن الناحية النظامية، أما الطعن بالالتماس 

فأسبابه محصورة سيأتي بيانها.

3. تكون مدة الطعن بالاســتئناف -في الأحكام غير المستعجلة- ثلاثين 

يومًــا تبدأ من اليوم التالي لاســتلام صك الحكم، وعشــرة أيــام في الأحكام 

المســتعجلة)))، أما مــدة الطعن بالالتماس فمدته ثلاثــون يومًا تبدأ من تاريخ 

علــم الملتمس بتزويــر الأوراق أو القضاء بــأن الشــهادة زور، أو ظهرت فيه 

الأوراق القاطعــة فــي الدعــوى، وكان قد تعــذر على الملتمــس إبرازها قبل 

الحكــم، أو ظهر فيها الغــش، وتبدأ مدة الثلاثين يومًا لمــن يعد الحكم حجة 

انظر: المبســوط في أصول المرافعات الشــرعية، للدرعان، ص1249، الوســيط في  	(((
شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد، دويدار، ص670.

انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1344-1343/3. 	(((
انظر: المادة )187( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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عليه ولم يكن أدخل أو تدخل في الدعوى من تاريخ علمه بالحكم، وتبدأ مدة 

ثلاثين يومًا في بقية أسباب الالتماس من وقت إبلاغ الحكم))).

4. أن الحكــم المطعون عليه بالاســتئناف غير قابل للتنفيذ الجبري ما لم 

يكن مشــمولًًا بالنفــاذ المعجــل، أو كان النفــاذ المعجل منصوصًــا عليه في 

الأنظمــة ذات العلاقة، أما الطعن بالالتمــاس فلا يوقف التنفيذ، ما لم يرد من 

المحكمة المختصة بنظر الموضوع قرار بوقف التنفيذ))).

كمــا أن الطعــن بالتمــاس إعادة النظر طعــن غير عــادي، كالطعن بطلب 

النقض على الأحكام القضائية، إلا أنه يفترق عنه بفروق، كما يلي:

1. أن الطعــن بطلب النقض يقتصر على الأحكام التي تكون فيها مخالفة 

لفقه الحكــم، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أما الطعن بالالتماس فيرمي إلى 

تصحيح الوقائع التي بني عليها الحكم.

2. أن الطعــن بطلــب النقض على الأحــكام القضائية لا يكــون إلا على 

الأحكام الصادرة من محاكم الاســتئناف، بينما الطعــن بالتماس إعادة النظر 

فيكون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، والأحكام الصادرة من 

محاكم الدرجة الأولى))).

انظر: المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الفقرة )6( من لائحة المادة )6( والمادة )10( من نظام التنفيذ السعودي. 	(((

انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1249. 	(((
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ــرِد التمــاس إعــادة النظــر علــى الأحــكام النهائيــة فــي أحــوال معينــة،  ويَ

وهي كالتالي:

أ. الأحــكام التــي قبلهــا المحكــوم عليه، ســواء صدرت مــن المحاكم 

الابتدائية، أو من محاكم الاستئناف.

ب. الأحــكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها، ســواء أصدرت من 

المحكمة الابتدائية أو من محكمة الاستئناف.

ج. الأحكام المؤيدة من محاكم الاستئناف وصارت قطعية بذلك.

د. الأحكام المؤيدة من المحكمة العليا.

هـ. الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة))).

والأصــل أنــه متى تــم الفصل في النــزاع بصــدور حكم فيه، فــا يجوز 

للمحكمــة التي فصلــت فيه أن تعيد النظــر فيه مرة أخرى؛ لأنــه قد خرج من 

ولايتها، إلا أن الالتماس يعتبر طعناً في حكمها لســبب يتعلق بوقائع الدعوى 

التي استند عليها الحكم، وهذه حالة استثنائية، وعليه فإن الشروط والأسباب 

أيضًــا تعتبــر بصفة اســتثنائية، ونتيجة ذلــك لا يجوز القيــاس عليها ولا على 

شروطها وأسبابها))).

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 382/2،  	(((
أحــكام التمــاس إعادة النظــر على ضوء نظــام المرافعات الشــرعية، خالد الرشــود، 

ص160، بحث منشور في مجلة القضائية.
انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1258. 	(((
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أسباب التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية:

وهي كما يلي:

ــم  ــد الحك ــر بع ــى أوراق ظه ــي عل ــد بن ــم ق ــبب الأول: إذا كان الحك الس

تزويرهــا، أو بنــي علــى شــهادة قضــي -مــن الجهــة المختصــة بعــد الحكــم- 

بأنها شهادة زور))):

إذا تبيــن أن الحكم القضائي قــد بُنيَِ على أوراق مــزورة، ولم يظهر أنها 

مزورة إلا بعد صدور الحكم جاز للطاعن طلب التماس إعادة النظر.

والسبب في ذلك: أن ظهور تزوير الأوراق يبين أن الحكم قد استند على 

أمر باطل، والمحكوم عليه لا يجد مســتندًا غير الورقة المزورة، فما بني على 

باطل فهو باطل))).

ويتحقــق ظهــور تزويــر الأوراق التــي كانــت دليــاً فــي الحكــم القضائــي 

بأحد أمرين:

أ. إقرار المحكوم له بعد الحكم بأن الأوراق التي حكم بها كانت مزورة، 

وهذا الإقرار قد يكون مشــافهة أمام القاضي وقد يكون أمام شــهود يشهدون 

بسماعه، بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية))).

انظر: الفقرة )1/أ( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1348/3. 	(((

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 383/2،  	(((
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1349/3.
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ب. أن يصدر حكم قضائي من الجهة المختصة بأن الورقة التي حكم بها 
قد ثبت تزويرها))).

ومثلــه أيضًا لو ظهر بأن الشــهادة التــي كانت دليلًًا فــي الحكم القضائي 
بانت بأنها شــهادة زور، وحُكم من الجهة المختصة بأنها شهادة زور، فيجوز 

للطاعن طلب التماس إعادة النظر))).
ويظهر تزوير الشهادة بأحد أمور:

بَ نفسه أمام القاضي. أ. أن يرجع الشاهد في شهادته، ويُكذِّ
ب. أن يقــر بكذبــه فــي الشــهادة أمــام شــهود، ويحضر هؤلاء الشــهود 

ويشهدون أمام القاضي بذلك.
ج. أن يقر المحكوم له بكذب الشاهد الذي حُكم بشهادته.

د. أن يثبــت موجــب جرحــه قبــل أدائــه للشــهادة، كأن يثبــت للقضــاء بأنــه 
شاهد زور))).

الســبب الثانــي: إذا حصل الملتمس بعــد الحكم علــى أوراق قاطعة في 
الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم))):

فــإذا حصل المحكوم عليه بعــد الحكم على أوراق قاطعــة الدلالة على 
الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم جاز له أن يقدم طلب الالتماس 

بإعادة النظر في الحكم القضائي.

انظر: المرجعين السابقين. 	(((
انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، 383/2. 	(((

انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1350/3. 	(((
انظر: الفقرة )1/ب( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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ويشــترط لقبــول الأوراق المقدمة التــي تجيز للمحكوم عليــه أن يتقدم 
بطلب التماس إعادة النظر على الحكم شروط)))، هي:

أ. وجود الأوراق لدى الطاعن، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجودها، ولابد 
مــن إبرازها للمحكمة التي تنظر طلب الالتماس، ويتم إرفاق نســخة منها مع 

أوراق الالتماس.

ب. ألا يكــون قــد أبرزهــا الملتمــس للدائــرة التــي تنظر الدعــوى أثناء 
المرافعــة، فــإن أبرزهــا ورفض قبولها فــإن الالتماس لا يقبــل؛ لأن في ذلك 

تكرارًا لمناقشة هذه الورقة رغم ردها.

ج. أن يكــون قد تعــذر عليه تقديمها قبــل الحكم؛ إما لجهلــه بوجودها 
عنده، وإما لوجودها لدى طرف آخر ويمتنع عليه الحصول عليها قبل الحكم، 
فــإن كان قادرًا على جلبها قبــل الحكم فلا يقبل التماســه؛ لأن فيه تفريط من 

قِبَله، ولئلا يكون ذريعة في تأخير نفاذ الحكم.

د. أن تكــون هــذه الأوراق قاطعة في الدلالة على الدعــوى، ومؤثرة في 
الحكم النهائي، فإن لم يكن لها أثر فلا يقبل الالتماس لأجلها.

وقــد يثور تســاؤل: عمــا إذا كانت بينة المحكوم عليه شــهادة شــاهد لم 
يستطع إحضارها، فهل يحق له أن يلتمس على الحكم بناء على ذلك؟

انظر: المبســوط في أصول المرافعات الشــرعية، للدرعان، ص1262، الكاشف في  	(((
شــرح نظام المرافعات الشرعية الســعودي، آل خنين، 384/2، التوضيحات المرعية 
لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1350/3-1351، مبادئ المرافعات الشرعية، 

محمود وافي، 445/2.
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ــك  ــا، فكذل ــة حجيته ــن جه ــالأوراق م ــق ب ــهادة تلح ــواب: أن الش والج

تلحــق بهــا مــن ناحيــة الالتمــاس، فيجــوز للمحكــوم عليــه أن يتقــدم بطلــب 

ــدى المحكمــة المختصــة  التمــاس علــى الحكــم الصــادر فــي الموضــوع، ل

التي صدر منها الحكم))).

فــإن تغير اختصــاص المحكمــة النوعــي أو المكاني فله الحــق بالتقدم 

بدعــوى جديدة متى حضر شــاهده، وتســمع شــهادة الشــاهد بعــد الدعوى 

والإجابــة، وتبحث الدائرة القضائية في صراحة الشــهادة ومدى دلالتها على 

المشــهود بــه، ثم يتم الحكــم بتأثيرها علــى الحكم الســابق، ويصدر الحكم 

الجديد، فإن اكتســب القطعية فتبعــث المحكمة التي حكمت مؤخرًا بالحكم 

للتي أصدرت الحكم الأول للتهميش عليه بما تم من إلغاء أو تعديل))).

السبب الثالث: إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم))):

ويقصــد بالغش المؤثر في الحكم: الحيل التي يســتعملها الخصم وتؤثر 

في قناعة الدائرة، ولولاها لكان الحكم بخلاف ما صدر))).

انظر: الفقرة )1( من لائحة المادة )126( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظــر: الفقــرة الســابقة، وانظــر: التوضيحــات المرعية لنظــام المرافعات الشــرعية،  	(((

للجبرين، 1352/3.
انظر: الفقرة )1/ج( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

انظــر: أحــكام التماس إعــادة النظر علــى ضوء نظام المرافعات الشــرعية، للرشــود،  	(((
ص161، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص386.
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وتتعدد الأمثلة للغش المؤثر على الحكم كالتأثير على الشهود، أو التأثير 
على الخبير، أو التواطؤ مع وكيل الخصم، أو منع وصول التبليغ إلى الخصم 

مع إثبات وصوله إليه، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تنحصر))).

ولــذا يشــترط لأن يكــون الغــش مؤثــرًا علــى الحكــم القضائــي عــدة 
شروط)))، هي:

أ. أن يحصــل الغش من المحكوم له أو من وكيله في الدعوى، فإن صدر 
من غيرهما دون تواطؤ معهما، لم يعد سلوكًا يوجب التماس إعادة النظر.

ب. ألا يعلم المحكوم عليه بالغش أثناء نظر الدعوى، وإنما يحصل على 
علمــه بعد صــدور الحكم المطعون فيه؛ لأنه لو علم بــه أثناء نظر الدعوى ثم 
سكت عنه كان مسقطًا لحقه في الالتماس بذلك السكوت، ما لم يكن مكرهًا.

ج. أن يكــون هذا الغش قــد أثر في الحكم القضائــي، وبُنيَ عليه الحكم 
القضائي كليًّا أو جزئيًّا، بحيث لو علم به قبل الحكم امتنع صدوره.

ا خطأ الخبير في تقريره، ما لم ينطوِ على تأثير المحكوم  وعليه فلا يعد غشًّ
ــا امتناع المحكــوم له عن بيان الحقيقــة أو كذبه فيها؛ لأن  لــه، كما لا يعد غشًّ

الكذب وإن كان سلوكًا مشيناً إلا أنه لا يرقى لدرجة الغش))).

انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 443/2. 	(((
انظر: المبســوط في أصول المرافعات الشــرعية، للدرعان، ص1260، الكاشف في  	(((
شــرح نظام المرافعات الشرعية الســعودي، آل خنين، 385/2، التوضيحات المرعية 
لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1354/3، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية 

السعودي، محمود سليمان، ص386.
انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 443/2. 	(((
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ويبقــى أن تقديــر مــا يعتبــر غشًــا مــن عدمــه هــو أمــر خاضــع للمحكمــة 
التــي تنظــر طلــب الالتمــاس، ويكــون عــبء إثبــات الغــش أمامهــا واقعًــا علــى 

عاتق الملتمس))).

الســبب الرابع: إذا قضى الحكم بشــيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر 
مما طلبوه))):

التــزام الدائرة القضائيــة في نظرها للدعوى بطلــب المدعي الصريح في 
دعواه هو أمر متقرر، فيجب أن تتقيد بذلك ولا تتعداه لتقضي بغيره، أو تقضي 
بأكثــر ممــا طلبه الخصم، ما لــم يقم بتعديــل طلبه في طلب عــارض، أو في 

مذكرته النهائية))).

والسبب في منعها من ذلك: أن في إيجابها على المحكوم عليه بشيء لم 
يطلبه الخصم مدخلًًا لاتهام القضاء بالتحيز لأحد الأطراف بالمنفعة، فوجب 

ا لهذه التهمة))). السماح له بالتماس إعادة النظر سدًّ

ولأن القاعــدة أن المحكمــة لا تعدو الطلبــات التي قدمهــا المدعي في 
دعواه، عملًًا بالمبادئ القضائية التي تحكم نشاط القاضي، ومنها: »أن القضاء 
مطلــوب وليس محمول«، ومبــدأ »حياد القاضي« والــذي يعني: أن القاضي 
يقف موقفًا ســلبيًّا من أطــراف الخصومة، ولا يجعل نفســه خصمًا في النزاع 

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 386/2،  	(((
الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص386.

انظر: الفقرة )1/د( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 386/2،  	(((

الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص387.
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1355/3. 	(((
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المعروض عليه، وإنما ينحصر دوره في اســتقبال دعــوى الخصوم وأدلتهم، 
ويجب عليه أن يتقيد بها))).

السبب الخامس: إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا))):

إذا تناقــض الحكم القضائي مع بعضه البعض، وأحدث لبسًــا يتعذر معه 
التنفيذ، وجلب اضطرابًا عند الخصوم، فإن ذلك هو الذي يجيز التماس إعادة 
النظــر عليه، ويعرف ذلك بأن يــرد في نص الحكم الفصل في مســائل، يعود 

الحكم في أحدها بالبطلان على الآخر))).

ويجــب أن يكون هــذا التناقض في منطــوق الحكم فقــط، أما لو حصل 
التناقــض في حيثيات الحكم وفذلكته وأســبابه فإن ذلك لا يعد ســببًا موجبًا 

لالتماس إعادة النظر عليه))).

ومن أمثلة التناقض في الأحكام: إذا قضت المحكمة في منطوق حكمها 
بقبول المقاصة، وبإلزام المدين في نفس الوقت بالدين.

والحكمة من جعل التناقض سببًا لالتماس إعادة النظر في الحكم هو لئلا 
يــؤدي ذلك إلى اســتحالة تنفيذ الأحكام وتعــذر أداء التزاماتها، ويجب على 

قاضي التنفيذ التحقق من الأحكام وفحصها للاعتماد عليها في التنفيذ))).

انظر: مبادئ المرافعات الشرعية، محمود وافي، 451/2. 	(((
انظر: الفقرة )1/هـ( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((

الشــرعية،  المرافعــات  نظــام  ضــوء  علــى  النظــر  إعــادة  التمــاس  أحــكام  انظــر:  	(((
للرشود، ص163.

انظر: الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص387. 	(((
انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1264. 	(((
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السبب السادس: إذا كان الحكم غيابيًّا))):

ويقصد به: الحكم الصادر على من لم يبلغ لشــخصه، ومن ليس له مكان 

معــروف ومختار فــي المملكة، حتى انقضت المــدة المخصصة للطعن عليه 

بطريق الاستئناف، وصادقت عليه محكمة الاستئناف))).

والحكمة من جعله سببًا للالتماس أمران))):

الأمـر الأول: أن فـي ذلـك ضمانًـا لحـق الغائب الـذي صـدر الحكم عليه 

فـي غيبتـه؛ إذ قـد تكـون لـه حجـة أقـوى مـن حجـة المدعـي تـرد عنـه الحكـم 

الذي صدر ضده.

الأمــر الثانــي: ألا تكــون الأحــكام الغيابية ذريعــة إلى شــكاية الغائبين، 

وإلزامهم بحقوق ليست واجبة عليهم.

ا في غيبة المحكوم  ته الدائرة حضوريًّ وأما إذا صدر الحكم القضائي وعدَّ

عليــه، فلا يحق له طلب التمــاس إعادة النظر لمجرد صــدوره في غيبته؛ لأن 

النظــام قد وصف الســبب المجيز للالتمــاس بالحكم الغيابــي، وهو وصف 

مغاير عن وصف الحكم الحضوري))).

انظر: الفقرة )1/و( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظـــر: المـــادة )57( والمـــادة )179( والمـــادة )187( مـــن نظـــام المرافعـــات الشـــرعية  	(((

السعودي.
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1356/3. 	(((
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1357/3. 	(((
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الســبب الســابع: إذا صــدر الحكــم علــى مــن لــم يكــن ممثــاً تمثيــاً 
صحيحًا في الدعوى))):

مـن شـروط قبـول الدعـوى القضائيـة أن يكـون أطرافهـا ذوو صفـة فيهـا، 
فـإن صـدر الحكـم القضائـي مـن لم يمثـل تمثيلًًا صحيحًـا فقد أجـاز النظام له 
أن يتقـدم بطلـب التمـاس إعـادة النظر علـى الحكم الذي صدر عليه، ويشـمل 

ذلك الصور الآتية:

أ. إذا باشر الوكيل شيئًا لم يوكل فيه أو خالف ما وكل فيه: كالإقرار بالحق 
المدعى به عن موكله، أو التنازل عنه، أو الصلح مع الخصم، ولم يكن مفوضًا 

ا في الوكالة. به تفويضًا خاصًّ

ب. أن يحضر من يدعي الولاية على الصغير أو القاصر سناً، ويقر بالحق 
المدعى به، ولم يكن إذ ذاك قد أقيم وليًّا بصك ولاية مستوفٍ.

ج. أن يحضر مدير الشــركة في الدعوى المقامة على الشــركة، ولم يكن 
مخــولًًا بتمثيلهــا في عقد التأســيس، أو في القرار الإلحاقــي، أو يقوم المدير 

بتوكيل شخص آخر، وليس مخولًًا أي المدير بذلك))).

والحكمة من جعل ذلك ســببًا للالتماس هو حماية الأشــخاص الطبيعية 
أو المعنوية ممن يختصم عنهم ولم يكن ممثلًًا تمثيلًًا صحيحًا))).

انظر: الفقرة )1/ز( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 387/2،  	(((

التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1358-1357/3.
انظر: المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، للدرعان، ص1265. 	(((
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مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الالتمــاس بعــد التمثيــل الصحيــح لا يقبــل إذا 

كان زوال الصفــة عمــن يمثلــه تــم بعــد تهيــؤ الدعــوى للحكــم، أو بعــد قفــل 

باب المرافعة))).

الســبب الثامن: من صدر الحكم القضائي حجة عليه، ولم يكن قد أُدخل 

ل في الدعوى))): أو تدخَّ

إذا تعدى أثر الحكم القضائي إلى طرف آخر غير المحكوم عليه ولم يكن 

قــد أُدخل أو تدخل في الدعــوى فله طلب التماس إعــادة النظر على الحكم 

الذي قد أثَّر عليه، وله أمثلة منها:

أ. في دعوى الإعســار يحق لمن حكم له على المعســر بحق ولم يكن قد 

أدخل في دعوى الإعســار أو تدخل فيها أن يطلــب التماس إعادة النظر على 

الحكم النهائي بإثبات الإعســار؛ لأن الحكم بإثبات الإعســار يعتبر حجة في 

حقه كسائر الغرماء المحكوم عليهم فيه.

ب. أن يحكــم القاضــي علــى المفلــس بتســليم المــال أو جــزء منــه لأحــد 

الغرمــاء دون محاصــة بقيَّتهــم، فلــكل واحــد مــن الغرمــاء الطعــن فــي الحكــم 

بالتمــاس إعــادة النظــر بطلــب المحاصــة وعــدم تخصيــص أحدهــم بالمــال أو 

جزء منه.

انظر: الفقرة )1( من لائحة المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الفقرة )2( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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ج. إذا حكــم القاضــي ببيع مال المنفذ ضده وتقســيم ثمنه على الغرماء، 

فيحــق لمن كانت العيــن مرهونة له في دين ولم يكن قد أدخل في الدعوى أو 

تدخــل فيها أن يطلب التمــاس إعادة النظر في الحكــم النهائي؛ لأن المرتهن 

أحق بثمن العين المرهونة من سائر الغرماء))).

وإذا تقـدم الطاعـن بطعنـه في الحكـم القضائي بالتماس إعـادة النظر وفقًا 

لمـا سـبق، فتقـوم المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم بفحـص الالتمـاس مـن 

الناحيـة الشـكلية والموضوعيـة، وعليهـا أن تعـد قـرارًا بقبـول الالتمـاس أو 

رفضه، ولذلك حالتان:

1. أن تقبــل التماس إعــادة النظر في الحكم: وذلك إذا توافرت شــروط 

الالتماس الشكلية والموضوعية، فإن قبلته نظرت المحكمة الدعوى، وعليها 

إبــاغ الأطــراف بذلك، والفصل فــي موضوعها، بنفس النطــاق الذي كانت 

عليه قبل إصدار الحكم الســابق، ويعود الحال إلــى ما كان عليه قبل الحكم، 

وللخصوم إبــداء أوجه جديدة للدفــاع)))، وإذا حكمت في موضوع الدعوى 

-بنــاء علــى التماس إعــادة النظــر- فيجوز الاعتــراض علــى الحكم بطلب 

الاستئناف أو النقض، ما لم يكن الحكم صادرًا من المحكمة العليا))).

انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 387/2،  	(((
التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1358-1357/3.

انظر: الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود سليمان، ص392. 	(((
انظر: الفقرة )2( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
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2. أن تقرر رفض الالتماس: فيجب عليها أن تصدر قرارًا بذلك، ويجوز 

للملتمــس أن يطعــن فيــه وفقًا للإجــراءات المقــررة، ما لم يكن صــادرًا من 

المحكمة العليا؛ لأن قبول الالتماس بعد ذلك يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، 

فجعل النظام حكم المحكمة العليا نهائيًّا))).

والغالــب أنه وصول الدعــوى إلى المحكمــة العليا بهــذه الطريقة فإنها 

تكون قد اســتنفدت كامل التمحيص والتدقيق، فيكون حكم المحكمة العليا 

منهيًــا للاعتراضــات على الحكــم، وإن المتقــرر أن فصــل الخصومات هو 

المقصد من إقامة القضاء))).

وهنا يثور التســاؤل في مدى أحقية الخصم بالطعن على رفض المحكمة 

للالتماس مع أن المادة )204( من نظام المرافعات الشرعية السعودي نصت 

على: »القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع 

الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر«.

والجــواب على ذلــك: أن المقصود بالالتماس الــذي لا يقبل الطعن هو 

الالتماس المرفوض الذي اكتســب الصفة النهائية، سواء كان الرفض صادرًا 

من محكمة الدرجة الأولى أو من محكمة الاستئناف))).

انظر: الفقرة )2( من المادة )200( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1358-1371/3. 	(((

انظر: التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1367/3. 	(((
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وإذا أُيِّد رفضُ الالتماس أو قررت محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا 
رفــض الالتماس المرفوع ضــد الحكم المؤيد منها فتــزود الدائرة التي صدر 

منها الحكم بنسخة من القرار لتدوينه في الضبط))).

ويجب على المحكمة التي تنظر الالتماس أن تقصر نظرها على الســبب 
الــوارد فــي الالتمــاس، وألا تبحــث فــي غيــره، لأن الأصــل نفــاذ الحكم، 
والالتمــاس طــارئ عليــه، وبالتالــي فإن بحــث ما وراءهــا يعــد خارجًا عن 

الاختصاص فلا يجوز الدخول فيه))).

انظر: الفقرة )1( من لائحة المادة )202( من نظام المرافعات الشرعية السعودي. 	(((
انظر: الكاشــف في شــرح نظام المرافعات الشــرعية الســعودي، آل خنين، 396/2،  	(((

التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية، للجبرين، 1368/3.
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مةتالخا 

الخاتمة

][
يتضــح من خلال هذا البحث أنَّ الطعن في الأحكام القضائية يعدُّ ضمانة 
أساســية لتحقيــق العدالــة وصيانة الحقــوق، وهو مبــدأ أصيل في الشــريعة 
الإسلامية وأكدته الأنظمة القضائية الحديثة، ومنها النظام القضائي السعودي.

أبرز النتائج:

وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها:

1. أجاز الفقه الإســامي الطعن في الأحكام، وأقرَّ النظام السعودي هذا 
الحــق في مواضع متعددة كالمرافعات الشــرعية والإجراءات الجزائية ونظام 

الإثبات، تعزيزًا لعدالة القضاء ومنعًا للخطأ أو الانحراف.

2. يمثِّل الطعن وســيلة جوهريــة لتصحيح الأخطــاء القضائية، وتحقيق 
الاطمئنــان للمتقاضين، كما يحقق رقابــة المحاكم الأعلى درجة على أعمال 

المحاكم الأدنى، ويؤدي إلى توحيد الاجتهاد القضائي.

3. يترتــب علــى الطعــن إعــادة النظــر فــي الحكــم القضائــي، وزوال 
حجيتــه إذا نُقــض، كمــا يتيــح للخصــوم عــرض دفوعهــم وطلباتهــم مجــددًا 

وفق الطرق النظامية.

4. تنقســم طرق الطعن إلى طرق عادية )المعارضة، الاستئناف( وأخرى 
غيــر عادية )النقض، التماس إعادة النظر(، ولكل منها ضوابط زمنية وإجرائية 

دقيقة حددها النظام.
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ــاة  ــا مراع ــة، أهمه ــة وخاص ــروط عام ــى ش ــف عل ــن يتوق ــول الطع 5. قَبُ
ــراض، وإلا  ــرة الاعت ــي مذك ــة ف ــات الإلزامي ــتيفاء البيان ــة واس ــدد النظامي الم

سقط الحق فيه.

أبرز التوصيات:

1. ضرورة نشــر الثقافــة القضائية بيــن المتقاضين لتمكينهــم من معرفة 
حقوقهم في الطعن وإجراءاته.

ل تقديم الطعون  2. العمل علــى تطوير الإجراءات الإلكترونية بما يســهِّ
ومتابعتها.

3. تعزيــز دور المحكمة العليا في توحيد الاجتهــاد القضائي بما يضمن 
الاستقرار العدلي.

4. التوسع في برامج تدريب القضاة وأعوان القضاة حول صياغة الأحكام 
وجودتها، لتقليل الحاجة إلى الطعن.

5. تشــجيع الدراســات المقارنة بين النظام السعودي والأنظمة القضائية 
الأخرى للاستفادة من التجارب الدولية في تنظيم طرق الطعن.
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مراجعلا 

المراجع

][
أولًًا: القرآن الكريم.

ثانيًا: كتب التفسير:
	1 البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الأندلسي، .

تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠هـ.
	2 التفســير البســيط، علي بن أحمد بــن محمد بن علي الواحــدي، تحقيق: .

مجموعة باحثين في )١٥( رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، 
عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة 

الأولى، ١٤٣٠هـ.
	3 تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد .

الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى.
	4 تفســير الطبــري، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، تحقيق: الدكتور عبد .

اللــه بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيع 
والإعلان، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.

	5 الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله القرطبي، .
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

الطبعة الثانية، ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م.
	6 غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقان، الحســن بن محمد بن حســين القمي .

النيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

	7 نظم الدرر في تناســب الآيات والســور، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط .
البقاعي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
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ثالثًا: كتب السنة النبوية وعلومها وشروحها:
	8 التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد، أبــو عمــر يوســف بــن .

عبــد البــر النمــري القرطبــي، حققــه وعلــق عليــه: بشــار عــواد معــروف، 
وآخــرون، مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي، لنــدن، الطبعــة الأولــى، 

١٤٣٩هـ-٢٠١٧م.
	9 التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح، أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن .

ــث  ــاح للبح ــق: دار الف ــن، تحقي ــن الملق ــري اب ــافعي المص ــد الش أحم
العلمــي وتحقيــق التــراث، دار النــوادر، دمشــق، ســوريا، الطبعــة الأولــى، 

١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
.	10 الســنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، حققه وخرج 

أحاديثــه: حســن عبد المنعم شــلبي، أشــرف عليه: شــعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.

.	11 شــرح صحيــح البخاري، أبو الحســن علي بن خلف بن عبــد الملك ابن 
بطال، تحقيق: أبو تميم ياســر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 

الثانية، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.
.	12 صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 

الجعفــي البخــاري، تحقيق: محمــد زهير بــن ناصر الناصــر، دار طوق 
النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

.	13 صحيــح مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبو الحســين القشــيري النيســابوري، 
دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م.
.	14 عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد 

بــن موســى الغيتابــي الحنفــي بــدر الديــن العينــي، دار إحيــاء التــراث 
العربي، بيروت.
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.	15 فتح الباري شــرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 
رقــم كتبه وأبوابــه وأحاديثه: محمد فــؤاد عبد الباقي، إخــراج وتصحيح 

وإشراف: محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت، ١٣٧٩هـ.
.	16 المســند، أحمــد بن حنبل الشــيباني، تحقيق: شــعيب الأرنــؤوط، عادل 

مرشد، وآخرون، إشــراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة 
الرسالة، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.

.	17 المصنــف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: مركز البحوث وتقنية 
المعلومات دار التأصيل، الطبعة الثانية، ١٤٣٧هـ-٢٠١٣م.

رابعًا: كتب أصول الفقه:
.	18 إرشــاد الفحــول إلى تحقيق الحق مــن علم الأصول، محمــد بن علي بن 

محمد بن عبد الله الشــوكاني، تحقيق: الشــيخ أحمد عزو عناية، دمشق، 
كفــر بطنا، قدم له: الشــيخ خليــل الميــس، والدكتور ولــي الدين صالح 

فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.
.	19 الســبب عند الأصوليين، عبد العزيز بن عبد الله بــن علي الربيعة، جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1399هـ-1980م.
.	20 مذكرة أصول الفقه علــى روضة الناظر، محمد الأمين بن محمد المختار 

الجكني الشنقيطي، دار عطاءات العلم )الرياض(، دار ابن حزم )بيروت(، 
الطبعة الخامسة، ١٤٤١هـ-٢٠١٩م.

.	21 معالم أصول الفقه عند أهل الســنة والجماعة، محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الخامسة، ١٤٢٧هـ.

.	22 المهــذب في علم أصول الفقــه المقارن، عبد الكريم بــن علي بن محمد 
النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
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خامسًا: كتب الفقه الإسلامي:

أ. كتب الفقه الحنفي:
.	23 البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، 

دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

.	24 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

.	25 تبييــن الحقائق شــرح كنز الدقائــق، عثمان بن علي بــن محجن الزيلعي، 
المطبعــة الكبــرى الأميرية، بــولاق، القاهرة، الطبعة الأولــى، ١٣١٣هـ، 

صورتها دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

.	26 حاشية ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، مكتبة 
ومطبعة مصطفــى البابي الحلبــي وأولاده بمصر )وصورتهــا دار الفكر، 

بيروت(، الطبعة الثانية، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م.

.	27 الدر المختار شــرح تنوير الأبصار وجامع البحــار، علاء الدين محمد بن 
علــي بن محمد الحِصْني الحصكفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، 

دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.

.	28 لسان الحكام في معرفة الأحكام، أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد ابن 
حْنةَ، البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٣هـ-١٩٧٣م. الشِّ

ب. كتب الفقه المالكي:
.	29 التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم 

العبــدري الغرناطــي المــواق، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 
١٤١٦هـ-١٩٩٤م.



113

فهرس الموضوعات

مراجعلا 

.	30 ــن  ــم ب ــكام، إبراهي ــج الأح ــة ومناه ــول الأقضي ــي أص ــكام ف ــرة الح تبص
علــي بــن محمــد ابــن فرحــون، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، الطبعــة 

الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
.	31 تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل، بهرام بن عبد الله 

بن عبد العزيز الدميــري، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب، حافظ بن 
عبــد الرحمن خير، مركز نجيبويه للمخطوطــات وخدمة التراث، الطبعة 

الأولى، ١٤٣٤هـ-٢٠١٣م.
.	32 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، 

دار الفكر.
.	33 حاشــية العدوي على شــرح كفاية الطالــب الرباني، أبو الحســن علي بن 

أحمــد بن مكــرم الصعيــدي العــدوي، تحقيق: يوســف الشــيخ محمد 
البقاعي، دار الفكر، بيروت.

.	34 منح الجليل شــرح مختصر خليل، عليش محمد بن أحمد بن محمد، دار 
الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.

.	35 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي الحطاب، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.

ج. كتب الفقه الشافعي:
.	36 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 

الشربيني، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر.
.	37 تحفــة المحتــاج في شــرح المنهاج، أحمد بــن محمد بن علــي بن حجر 

الهيتمــي، المكتبــة التجاريــة الكبــرى بمصــر، ١٣٥٧هـــ-١٩٨٣م، ثم 
صورتها دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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.	38 حاشــية البجيرمــي على الخطيب، ســليمان بن محمد بــن عمر المصري 
البُجَيْرَمِي، دار الفكر، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

.	39 عجالــة المحتــاج إلــى توجيــه المنهــاج، ســراج الديــن عمــر بــن علــي بــن 
ــه:  ــه وعلــق علي ــه وخــرج حديث ــن الملقــن، ضبطــه علــى أصول أحمــد اب
عــز الديــن هشــام بــن عبــد الكريــم البدرانــي، دار الكتــاب، إربــد، الأردن، 

١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
.	40 كفايــة النبيه في شــرح التنبيــه، أحمد بــن محمد بن علــي الأنصاري ابن 

الرفعة، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة 
الأولى، ٢٠٠٩م.

.	41 النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين الدميري محمد بن موسى بن 
عيســى بن علي أبــو البقــاء، دار المنهاج، تحقيــق: لجنة علميــة، الطبعة 

الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.

د. كتب الفقه الحنبلي:
.	42 حاشــية الروض المربع شــرح زاد المســتقنع، عبد الرحمن بن محمد بن 

قاسم العاصمي، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
.	43 شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، عالم الكتب، 

بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
.	44 غايــة المنتهــى فــي جمــع الإقنــاع والمنتهــى، مرعــي بــن يوســف الكرمــي، 

مؤسســة غــراس للنشــر والتوزيــع والدعايــة والإعــان، الكويــت، اعتنــى 
بــه: ياســر إبراهيــم المزروعــي، رائــد يوســف الرومــي، الطبعــة الأولــى، 

١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
.	45 كشــاف القنــاع عن متــن الإقنــاع، الحجاوي موســى بن أحمــد، تحقيق 

وتخريــج وتوثيق: لجنــة متخصصة فــي وزارة العــدل، وزارة العدل في 
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المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، )١٤٢١-١٤٢٩هـــ( = 
)٢٠٠٠-٢٠٠٨م(.

.	46 المبــدع في شــرح المقنع، إبراهيم بــن محمد بن عبد الله بــن محمد ابن 
مفلح، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

.	47 مطالــب أولي النهى في شــرح غايــة المنتهى، مصطفى بن ســعد بن عبده 
الرحيباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.

سادسًا: كتب اللغة والمعاجم والغريب:
.	48 حاري، تحقيق: د.  الإبانة في اللغة العربية، ســلمة بن مســلم العَوْتبي الصُّ

عبــد الكريم خليفة، د. نصرت عبد الرحمــن، د. صلاح جرار، د. محمد 
حسن عواد، د. جاســر أبو صفية، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، 

سلطنة عمان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
.	49 تــاج العروس مــن جواهر القامــوس، محمد بــن محمد بن عبــد الرزاق 

الحسيني الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.
.	50 التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
.	51 التعريفــات، علــي بن محمد بــن علي الجرجانــي، تحقيــق: جماعة من 

العلمــاء بإشــراف دار الكتــب العلميــة بيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 
١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

.	52 تهذيــب اللغة، محمد بن أحمد الهروي الأزهري، تحقيق: محمد عوض 
مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م.

.	53 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي 
الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، 

الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
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.	54 غريب الحديث، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.

.	55 الغريبيــن في القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، تحقيق 
ودراســة: أحمــد فريد المزيدي، قــدم له وراجعــه: أ. د. فتحي حجازي، 

مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م.
.	56 القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي، مؤسسة الرســالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

الطبعة الثامنة، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
.	57 لســان العــرب، محمد بن مكــرم بن علي ابــن منظور، تحقيــق: اليازجي 

وجماعة من اللغويين، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ.
.	58 مختــار الصحــاح، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بــن عبد القادر الرازي، 

تحقيــق: يوســف الشــيخ محمد، المكتبــة العصريــة، الــدار النموذجية، 
بيروت، صيدا، الطبعة الخامسة، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

.	59 المصبــاح المنيــر في غريب الشــرح الكبير، أحمد بن محمــد بن علي أبو 
العباس الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.

.	60 المطلــع على ألفــاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بــن أبي الفضل البعلي، 
تحقيق: محمود الأرناؤوط وياســين محمود الخطيب، مكتبة الســوادي 

للتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.
.	61 معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر أحمد مختار عبد الحميد، وآخرون، 

عالم الكتب، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.
.	62 المعجم الوســيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وأحمد 

الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، دار الدعوة.
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.	63 معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

.	64 النظم المســتعذب في تفســير غريب ألفاظ المهذب، محمد بن أحمد بن 
محمد بن ســليمان بن بطــال الركبــي، تحقيق وتعليــق: د. مصطفى عبد 

الحفيظ سالم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ١٩٨٨م-١٩٩١م.
.	65 النهايــة فــي غريب الحديــث والأثــر، المبارك بــن محمد بــن محمد بن 

محمد بن عبــد الكريم ابن الأثير، تحقيق: طاهــر أحمد الزاوي، محمود 
محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.

سابعًا: كتب ودراسات فقهية معاصرة:
.	66 الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، صــادرة عــن: وزارة الأوقاف والشــئون 

الإسلامية، الكويت.

ثامناً: كتب القضاء والقانون:
.	67 أحكام الطعن بالاستئناف في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، صالح 

محمد صالح شــويل، بحث ماجســتير فــي المعهد العالــي للقضاء، عام 
1436-1437هـ.

.	68 الاختصاص القضائي في الفقه الإســامي، ناصر محمد مشري الغامدي، 
مكتبة الرشد، 1420هـ.

.	69 الإنهاءات الثبوتية بالمحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية، ناصر بن 
إبراهيــم بــن صالــح المحيميــد، مكتبة أبهــا الحديثــة، الطبعــة الأولى، 

1427هـ-2006م.
.	70 ــق،  ــب التطبي ــم الواج ــاص والحك ــي الاختص ــة ف ــلطة القضائي ــد الس تقيي

محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد المرزوقــي، مكتبــة التوبــة، الطبعــة 
الثانية، 1439هـ-2018م.
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.	71 تمييــز الأحــكام القضائيــة، عبــد اللــه بــن محمــد بــن ســعد آل خنيــن، دار 
الصميعــي للنشــر والتوزيــع ودار الحضــارة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة 

الأولى، 1440هـ.
.	72 التوضيحــات المرعية لنظام المرافعات الشــرعية، نبيل بــن عبد الرحمن 

الجبرين، دار التدمرية، الرياض، الطبعة الأولى، 1428هـ-2017م.
.	73 طرق الطعن في الأحكام المدنية، لفته هامل العجيلي، مكتبة الســنهوري، 

بيروت، 2018م.
.	74 الطعن أمام محكمة الاســتئناف في الأحكام الإدارية، عبد الحكيم محمد 

حسين، ط دار الميمان، الطبعة الأولى، 1435هـ-2014م.
.	75 الطعن بالاســتئناف في قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته القضائية، لفته 

هامل العجيلي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2013م.
.	76 الطعــن بالإنــكار فــي المحــررات فــي نظــام المرافعــات الشــرعية، صالــح 

اللــه صالــح المحيســن، بحــث ماجســتير فــي المعهــد العالــي  عبــد 
للقضاء، 1429-1430هـ.

.	77 قانون أصول المحاكمات المدنية، نبيل إسماعيل عمر، منشورات الحلبي 
الحقوقية، الطبعة الثانية، 2011م.

.	78 القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز 
الحميضي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 1409هـ 1989م.

.	79 الكاشــف في شــرح نظــام المرافعات الشــرعية الســعودي، عبــد الله بن 
محمد بن سعد آل خنين، مكتبة الرشد، الطبعة السابعة، 1440هـ.

.	80 مــا جــرى عليــه العمــل فــي محاكــم التمييــز علــى خــاف المذهــب 
ــع  ــر والتوزي ــارة للنش ــر، دار الحض ــم الناص ــن إبراهي ــل ب ــي، فيص الحنبل
ــة  ــاء(، الطبع ــعودية )قض ــة الس ــة القضائي ــة العلمي ــع الجمعي ــاون م بالتع

الأولى، 1441هـ-2020م.
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.	81 مبادئ المرافعات الشرعية، محمود علي عبد السلام وافي، مكتبة الرشد، 
الطبعة الثانية، 1437هـ.

.	82 المبــادئ والقــرارات الصــادرة من الهيئــة القضائية العليا والهيئــة الدائمة 
والعامــة بمجلــس القضاء الأعلــى والمحكمة العليا، الصــادرة من مركز 
البحــوث بــوزارة العــدل المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى 

1438هـ-2017م.

.	83 المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، عبد الله بن عبد العزيز الدرعان، 
مكتبة التوبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1430هـ-2009م.

.	84 نظام الطعن بالتمييز في المملكة العربية السعودية، محمد محمود إبراهيم، 
معهد الإدارة العامة، 1419هـ-1998م.

.	85 نقض الأحــكام القضائية، أحمد بن محمد بــن صالح الخضيري، جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1427هـ-2006م.

.	86 الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد، طلعت محمد دويدار، 
دار حافظ، الطبعة الرابعة، 1438هـ.

.	87 ــيد  ــود سـ ــعودي، محمـ ــرعية السـ ــات الشـ ــام المرافعـ ــي نظـ ــيط فـ الوسـ
أحمـــد إبراهيـــم ســـليمان، دار الكتـــاب الجامعـــي، الطبعـــة الثانيـــة، 

1443هـ-2022م.

تاسعًا: كتب عامة:
.	88 بدائــع الفوائد، محمــد بن أبي بكر بن أيــوب ابن قيــم الجوزية، تحقيق: 

علــي بن محمد العمــران، دار عطــاءات العلم )الريــاض(، دار ابن حزم 
)بيروت(، الطبعة الخامسة، ١٤٤٠هـ-٢٠١٩م.
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.	89 مجموع الفتــاوى، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن 
محمد بن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.
.	90 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد السلام ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.

عاشرًا: بحوث المجلات والدوريات العلمية:
.	91 أحكام التماس إعادة النظر على ضوء نظام المرافعات الشــرعية، خالد بن 

سعود الرشود، بحث منشور في مجلة القضائية، العدد )8(، 1435هـ.
.	92 أصول الطعن بطريق الاستئناف، شاكر بن علي الشهري، بحث منشور في 

مجلة العدل، العدد )61( ، محرم 1435هـ.
.	93 تأملات فــي مواد إعادة النظر فــي نظام الإجراءات الجزائيــة في المملكة 

العربية السعودية، خميس محمد الغامدي، بحث منشور في مجلة العدل، 
عدد )59(، رجب 1434هـ.

.	94 قيــود الأثر الناقل للاســتئناف وحدود ســلطة المحكمــة إزاء الطعن وفقًا 
لنظام المرافعات الشــرعية السعودي، فادي محمد شعيشع، بحث منشور 
فــي مجلة حوليــات جامعة المجمعــة للبحوث والدراســات، عدد )2(، 

ديسمبر 2016م-ربيع أول 1438هـ.

حادي عشر: الأنظمة واللوائح السعودية:
.	95 اللائحــة التنفيذية لطرق الاعتــراض على الأحكام، الصــادرة بقرار وزير 

العدل رقم )512( وتاريخ 1445/1/5هـ.
.	96 نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/2( وتاريخ 

1435/1/22هـ.
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مراجعلا 

.	97 النظام الأساســي للحكم، الصــادر بالأمر الملكي رقــم )أ/90( وتاريخ 
1412/8/27هـ.

.	98 نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/16( وتاريخ 
1443/1/30هـ.

.	99 وتاريــخ  )م/53(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  التنفيــذ،  نظــام 
1433/8/13هـ.

وتاريــخ 10	.0 )م/78(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  القضــاء،  نظــام 
1428/9/19هـ.

نظام المرافعات الشــرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 10	.1
1435/1/22هـ.

نظام ديــوان المظالم، الصادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/78( وتاريخ 10	.2
1428/9/19هـ.
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][
5    مقدمة الجمعية
7    المقدمة
9  التمهيد: تعريف مصطلحات البحث:  
10     المطلب الأول: تعريف الطعن:
10     الفرع الأول: تعريف الطعن في اللغة
11     الفرع الثاني: تعريف الطعن في الاصطلاح الفقهي
12     الفرع الثالث: تعريف الطعن في الأنظمة
16     المطلب الثاني: تعريف الأحكام القضائية لغة واصطلاحًا:
16     الفرع الأول: تعريف الأحكام لغة واصطلاحًا
19     الفرع الثاني: تعريف القضاء لغة واصطلاحًا
الفـــرع الثالـــث: تعريـــف الأحـــكام القضائيـــة باعتبارهـــا مركبًـــا فـــي النظـــام 
24     السعودي
المبحـــث الأول: مشـــروعية الطعـــن فـــي الأحـــكام القضائيـــة، وأهميتـــه، 
28     وآثاره:
29     المطلب الأول: مشروعية الطعن في الأحكام القضائية:

ــريعة  ــي الشـ ــة فـ ــكام القضائيـ ــى الأحـ ــن علـ ــروعية الطعـ ــرع الأول: مشـ الفـ
29     الإسلامية
الفـــرع الثانـــي: مشـــروعية الطعـــن فـــي الأحـــكام القضائيـــة فـــي النظـــام 
34     السعودي
38     المطلب الثاني: أهمية الطعن في الأحكام القضائية
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تاعوالموض سفهر 

43     المطلب الثالث: آثار الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
43     1. إعادة النظر في النزاع بعد الحكم فيه مرة أخرى

ـــة  ـــى محكم ـــى إل ـــة الأول ـــة الدرج ـــه محكم ـــت في ـــذي فصل ـــزاع ال ـــل الن 2. نق
44     الاستئناف
45     3. جواز وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
46     4. زوال أثر الحكم المطعون فيه
47     المبحث الثاني: شروط الطعن في الأحكام والقرارات القضائية:
ــرارات  ــكام والقـ ــي الأحـ ــن فـ ــة للطعـ ــروط العامـ ــب الأول: الشـ المطلـ
48     القضائية:
48     الشرط الأول: أن يكون الطاعن ذا صفة في الطعن
49     الشرط الثاني: أن يكون الطاعن ذا مصلحة في الطعن
51     الشرط الثالث: ألا يكون الطاعن قد قبل بالحكم المطعون فيه
ـــي: الشـــروط الخاصـــة للطعـــن علـــى الأحـــكام والقـــرارات  المطلـــب الثان
53     القضائية:
53     الشرط الأول: أن يكون الحكم القضائي قابلًًا للطعن عليه
55     الشرط الثاني: أن يقدم الطعن في الميعاد المحدد
63     الشرط الثالث: أن يقدم الطعن وفق الشروط المحددة نظامًا
69     المبحث الثالث: طرق الطعن على الأحكام القضائية:
72     المطلب الأول: طرق الطعن العادية:
72     الفرع الأول: الطعن بالمعارضة
74     الفرع الثاني: الطعن بالاستئناف
81     المطلب الثاني: طرق الطعن غير العادية:
81     الفرع الأول: الطعن بالنقض
90     الفرع الثاني: الطعن بالتماس إعادة النظر
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107     الخاتمة:
107     أبرز النتائج
108     أبرز التوصيات
109     المراجع
122     فهرس الموضوعات


